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شھدت التجارة الدولیة تطورا سریعا أسھمت فیھ عولمة الإقتصاد الدولي والتطور المعلوماتي 

الكبیر، الأمر الذي نتج عنھ إنفتاح إقتصادي أدى إلى تشجیع التبادل التجاري، وبالتالي زیادة 

.یةالمعاملات التجاریة على الصعید الدولي والتي تتم من خلال إبرام عقود التجارة الدول

وتنجم عن ھذه العقود التي تبرم في إطار التجارة الدولیة في أغلب الأحیان منازعات بین 

أطرافھا ما یدفعھم للسعي إلى تسویة ھذه النزاعات، وذلك باللجوء إلى وسیلة تتناسب والطبیعة 

نوع ھا، وفي ظل عجز قضاء الدولة وقصوره عن بلوغ حد الكفایة في التصدي لھذا البالخاصة 

إزداد الإقبال على التحكیم التجاري الدولي كوسیلة ،من النزاعات لما تتصف بھ من الدقة والتعقید

.بدیلة لتسویة ھذه النزاعات وأكثر تلائما مع واقع التجارة الدولیة

یمثل نظام التحكیم التجاري الدولي نظاما حدیثا قدیما، وذلك لأنھ قدیم في نشأتھ ووجوده فقد 

ي المجتمعات القدیمة التي إعتبرتھ وسیلة لحل النزاعات القائمة بین الأفراد وفقا للأعراف عرف ف

والتقالید السائدة فیھا، بحیث كان یتم الفصل في النزاعات من قبل ذوي الشأن كرجل الدین أو شیخ 

ھذا القبیلة وما یتوصل إلیھ ھؤلاء یكون محل قبول الأطراف فكانت ھذه ھي الصورة البدائیة ل

.1النظام

ومع ظھور الدولة بمفھومھا الحدیث أصبح من أھم وظائفھا حسم النزاعات وتحقیق العدالة 

بحمایة الحقوق والمراكز القانونیة للأفراد، وذلك من خلال السلطة القضائیة التي منحتھا الدولة 

.ولایة الفصل في النزاعات القائمة

الوقت الحاضر أھم وسیلة یرغب المتعاملین في التجارة أصبح التحكیم التجاري الدولي في

الدولیة اللجوء إلیھا لحسم نزاعاتھم، فالمتتبع لعقود التجارة الدولیة یلاحظ أنھ لا یكاد یخلو عقد من 

ھذه العقود من شرط یتفق بموجبھ على اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي عند حدوث نزاع یتعلق 

.دبتفسیر أو تنفیذ العق

یرجع إنتشار التحكیم التجاري الدولي كأھم وسیلة بدیلة لتسویة النزاعات المتعلقة بعقود 

التجارة الدولیة لمجموعة من العوامل، والتي جعلتھ یحظى بھذه الأھمیة الكبیرة من بین كل 

، دار النھضة العربیة، 1994لسنة 27وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم - ناریمان عبد القادر، إتفاق التحكیم -1
. 81، ص 1996القاھرة، 
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للبحث الوسائل البدیلة كالوساطة والتوفیق، وتظھر ھذه العوامل التي تشكل في نفس الوقت دوافع

:الموضوع فیما یلي ھذا في 

الإنفتاح على التحكیم التجاري الدولي بالنظر للدور الذي یؤدیھ كأحد الضمانات القانونیة التي - 1

وتنشیط حركة التبادل التجاري في ،تشجع المتعاملین في مجال التجارة الدولیة على إبرام عقودھم

.تحقیق التنمیة الإقتصادیة للدولالسوق الدولیة وزیادة الإستثمارات وبالتالي 

تعد ظاھرة التحكیم التجاري الدولي من أھم الظواھر القانونیة التي تشغل الفكر القانوني - 2

الندوات والمؤتمرات العدید من والإقتصادي على المستویین الوطني والدولي، بحیث تعقد لھ 

.والملتقیات للبحث فیھ والسعي لتنظیمھ وتطویره

التحكیم مزایا عدیدة شكلت الدافع لأطراف عقود التجارة الدولیة في اللجوء إلیھ لتسویة یوفر - 3

نزاعاتھم بدلا من قضاء الدولة، ومن أھمھا السرعة في حسم النزاعات وسریة الإجراءات والتي 

تحقق مصالح الأطراف وتضمن إستمرار العلاقات بینھم، الأمر الذي لا یمكن توفیره أمام قضاء 

.لة الذي یعتمد مبدأ العلانیة كضمان لتحقیق العدالةالدو

تمیز التحكیم ببساطة ومرونة الإجراءات والبعد عن الشكلیة والتعقید بحیث یستند إلى إرادة - 4

الأطراف في إختیار الأشخاص الذین یتولون مھمة التحكیم، وحریة إختیار مكان التحكیم ولغتھ 

.ع بینما یكون كل ذلك مفروضا أمام قضاء الدولةوالقانون الواجب التطبیق على النزا

ونظرا للأھمیة البالغة التي یحتلھا التحكیم التجاري الدولي لدى المتعاملین في مجال التجارة 

الدولیة، فقد سارعت الدول إلى مسایرة ھذا الوضع باعتماد التحكیم وإعطاءه أكبر قدر من 

ة بالتحكیم والمصادقة على الإتفاقیات الدولیة الخاصة الفاعلیة، وذلك عن طریق سن قوانین خاص

. بھ ومن بین ھذه البلدان الجزائر

قد عرف نظام التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري مرحلتین، تمثلت المرحلة لو

الأولى في معارضة التحكیم بحیث أعتبر مخالفا للسیادة الوطنیة، وتجلى ھذا الموقف المعادي في

.عدم سن قانون لتنظیم التحكیم ضمن المنظومة القانونیة
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ویرجع السبب في ذلك لكون الجزائر كانت دولة حدیثة الإستقلال بحیث تنظر إلى التحكیم 

على أنھ وسیلة لإخراج النزاعات من إختصاص القضاء الوطني، بالإضافة إلى تبنیھا للنظام 

اد الموجھ إلى غایة نھایة الثمانینات عندما غیرت الجزائر الإشتراكي بحیث إنتھجت سیاسة الإقتص

.إتجاھھا الإدیولوجي فانتقلت إلى نظام إقتصاد السوق الحر

تفكر في ضرورة البحث عن تقنیات وألیات        الجزائر وفي ظل ھذا الوضع الجدید أصبحت 

م في السوق الدولیة، فكان      تؤھلھا للدخول في مجال التجارة الدولیة بكل قوة وتبوء مركز مھ

من الضروري أن تغیر موقفھا من التحكیم وتجسیدا لذلك سارعت لاعتماد التحكیم التجاري الدولي 

من خلال إصدار المرسوم ذلك تجلى قد و، كوسیلة لتسویة النزاعات المتعلقة بعقود التجارة الدولیة

09-08، لیلغى فیما بعد ویصدر القانون رقم 25/04/19931المؤرخ في 09-93التشریعي رقم 

متضمنا فصلا خاصا بالتحكیم التجاري الدولي والذي یؤكد تكریس 25/02/20082المؤرخ في 

.الجزائر لھذا النظام

دائما للتحرر بقدر الإمكان من القیود الإجرائیة التجارة الدولیة ن في مجال والمتعاملىیسع

ھذه العقود بالنظر لما تتطلبھ من سرعة طبیعة ة، والتي لا تتناسب مع المعروفة في قضاء الدول

الفصل في النزاع، والحرص على أن یتم حل النزاعات القائمة بینھم بأقل قدر ممكن من العلانیة 

.ھذا الأمر الذي یوفره التحكیم التجاري الدولي وأن تتم الإجراءات في نطاق محدود

م من أجل تسویة ھذه النزاعات على إتباع جملة من الأعمال حیث تعمل محكمة التحكی

الإجرائیة البسیطة والمتتابعة تستھدف من خلالھا الوصول إلى إصدار حكم تحكیم یحسم النزاع 

القائم بسرعة ویكون ملزم للأطراف، وتشكل ھذه الإجراءات في مجموعھا الخصومة التحكیمیة 

.والتي ستكون موضوع ھذه الدراسة

وإنطلاقا من كون التحكیم التجاري الدولي یتمیز بطبیعة قانونیة خاصة تظھر في كونھ   

أدى إلى الذي قضاء إتفاقي بالنظر لما یجمعھ في تنظیمھ من عناصر إتفاقیة وقضائیة، الأمر 

النظام القانوني للخصومة التحكیمیة جعلتھا متمیزة عن الخصومة إضفاء خصوصیة معینة على

یونیو08المؤرخ في 154- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم1993ریل سنة أب25فيمؤرخ09- 93مرسوم تشریعي رقم -1
).ملغى(1993ریل سنة بأ27صادر بتاریخ 27ر عدد .ون الإجراءات المدنیة، جقانالمتضمن

صادر بتاریخ 21ر عدد .ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2
.2008سنة فبرایر25
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ما ھو الطابع الممیز للنظام القانوني الذي تقوم : وبناء علیھ أطرح الإشكالیة التالیة القضائیة،
علیھ الخصومة التحكیمیة في حل منازعات التجارة الدولیة، في ظل تعقیدات النظام المعتمد على 

؟مستوى قضاء الدولة
تماد على المنھج الوصفي تقتضي دراسة موضوع الخصومة التحكیمیة في التجارة الدولیة الإع

التحلیلي الذي یمكنني من عرض تفصیلي للنظام القانوني الذي تقوم علیھ الخصومة التحكیمیة، 

. والقیام بتحلیلھا لاستظھار ھذا الطابع الممیزاوالنظریات الفقھیة والمبادئ القانونیة التي تحكمھ

بالإضافة إلى الإعتماد على المنھج المقارن من خلال الإستشھاد بالأنظمة القانونیة المقارنة 

الخاصة بالتحكیم من تشریعات وطنیة وإتفاقیات دولیة وأنظمة تحكیم دولیة ولوائح مراكز التحكیم 

من ملاحظات الدائمة، والتعرف على موقف القانون الجزائري من بینھا، لأبین رأیي فیما سجلتھ 

.   بالنسبة لكل مسألة كلما إقتضى الأمر ذلك

ومن أجل الإجابة عن ھذه الإشكالیة المطروحة ینبغي تسلیط الضوء على مراحل الخصومة 

ثم الإنتقال ) الفصل الأول(التحكیمیة، وذلك بدراسة مرحلة إنعقاد خصومة التحكیم التجاري الدولي 

).الفصل الثاني(یم التجاري الدولي لدراسة مرحلة سیر خصومة التحك



الفصل الأول 
إنعقاد خصومة التحكیم 

التجاري الدولي
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على تكریس حریة الأطراف في الإتفاق على تنظیم أساساالتحكیم التجاري الدوليیعتمد

أحكام إنعقاد الخصومة التحكیمیة وترك تنظیم القوانین ومحكمة التحكیم كضوابط إحتیاطیة، 

ینبغي التعرض لتنظیم كیفیة بدایة ھذه الخصومة والقانون بأحكام ھذه المرحلة الأولیةوللإحاطة 

.الواجب التطبیق فیھا

تعتبر مسألة تحدید كیفیة بدایة الخصومة التحكیمیة مھمة للغایة حیث یجب أن تحدد بدقة 

والدور ،أو قانونیةالإجراءات التي تفتتح بھا الخصومة ومعرفة ضوابطھا سواء أكانت إتفاقیة 

).المبحث الأول(لذي تؤدیھ محكمة التحكیم بعد عرض النزاع علیھا ا

قوانینھا سواء الإجرائیة أو الموضوعیة ولا یمكن وجبیتم التقاضي أمام محاكم الدولة بم

ة بینما في التحكیم یملك الأطراف الحری، للمتقاضین مناقشتھا لأنھا عبارة عن قواعد آمرة وملزمة

ولیس لزاما علیھم تطبیق قانون واحد المطلقة في إختیار القانون الواجب التطبیق على نزاعھم

جراءات الإالذي یحكم إختیار القانون فیمكن أن یكون،على كافة جوانب الخصومة التحكیمیة

الإعتبارات التي قد تدفع الأطراف لاختلافوذلك النزاعیختلف عن القانون الذي یحكم موضوع

).المبحث الثاني(أو ذاكھذا القانونلاختیارأو محكمة التحكیم 
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المبحث الأول
بدایة الخصومة التحكیمیة

تحدید كیفیة بدایة الخصومة التحكیمیة بكلإمكانیة التحكیم التجاري الدولي الأطراف یخول

حریة وذلك بتضمین إتفاقیة التحكیم إجراءات إفتتاح ھذه الخصومة على أساس أن الأطراف ھم 

ة، لكن في الواقع العملي وبسبب إفتقاد الخبرة القانونیة قد لا ینظم الخصومة التحكیمیأصحاب

.وھي الحالة الغالبةالأطراف ھذه المسألة 

القانونیة نظمة الأبین الأطراف فقد تصدت أغلب بالاتفاقوفي ظل غیاب تنظیم ھذه المسألة 

وذلك بوضع ضوابط إحتیاطیة یعتمد علیھا في تحدید ،لتنظیمھاالتجاري الدولي التحكیمالخاصة ب

حتى یتسنى لمحكمة التحكیم الممارسة ، و)المطلب الأول(إجراءات إفتتاح الخصومة التحكیمیة

بالوقوف على حقیقة النزاع وإدارة وتنظیم عملیة التحكیم إلیھا وذلكسندةلمھمة التحكیم المالفعلیة 

).المطلب الثاني(فإنھ یجب عرض النزاع علیھا 

المطلب الأول
التحكیمیةإجراءات إفتتاح الخصومة

لخصومة التحكیمیة من المسائل التطبیقیةبھا اح التي تفتتجراءات الإتعد مسألة تحدید 

لیة التحكیم یعتبر تحدیدا لنقطة إنطلاق مسار عما تحدیدھوذلك على أساس أن ،والإجرائیة المھمة

.الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیموبالنظر لھذه الأھمیة فقد حظیت المسألة بالتنظیم في أغلب 

الذي جاء بھ المشرع الجزائري موقفالأخذ بالتإرتأیالأنظمة القانونیةكل ھذه ومن بین

نصوص المواد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي في الإطلاع علىحیث یظھر من خلال 

غیر ،أن المشرع لم یورد نصا صریحا یبین فیھ إجراءات إفتتاح الخصومة التحكیمیةج م إق إ

حكمھا والتي ینطبق التي نظمت میعاد التحكیم 1جمن ق إ م إ1018/1نص المادة في دقیقالتأنھ ب

وعلى ،تحت عنوان أحكام مشتركةوردتھاسواء على التحكیم الداخلي أو التحكیم الدولي لأن

یعني أن بدایة ھذا المیعاد تعني فإن ذلكأساس أن الخصومة التحكیمیة مستغرقة في میعاد التحكیم 

.بدایة الخصومة

یكون إتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنھائھ، وفي ھذه الحالة یلزم «: على أنھ ج من ق إ م إ 1018/1تنص المادة -1
.»أشھر تبدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم ) 4(المحكمون بإتمام مھمتھم في ظرف أربعة 
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الأطراف وفي غیاب ذلك لاتفاقإفتتاح الخصومة التحكیمیة بحسب الأصل وعلیھ یخضع

عیینوقد یتعرض ھذا الت،)الفرع الأول(في التحكیم الحرین بتعیین المحكمتعتبر الخصومة مفتتحة 

أما في إطار التحكیم ،)الفرع الثاني(لبعض العوارض التي تعیق مھمة المحكمین وتعرقل التحكیم

).  لثالفرع الثا(ي فتفتتح بإخطار محكمة التحكیم اتالمؤسس

الأولالفرع
تعیین المحكمین

لتسویة المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولیة قضاء إتفاقيیشكل التحكیم التجاري الدولي 

،یعینون قضاتھمفالأطراف ھم الذینقوامھ الخروج عن طرق التقاضي العادیة وشكلیاتھا المعقدة 

ھمتعیین المحكمین عن طریق الإتفاق بینفإنھ یتم لأطراف لبالنظر لھذه الحریة المقررة و

إذا لم یتمكنوا من الإتفاق على ھذا التعیین أو صعب ذلك بسبب تقصیر أو تقاعس و،)أولا(كأصل

وھي رفع الأمر إلى أحد الأطراف في تعیین محكمھ یتم اللجوء إلى الطریقة الإحتیاطیة للتعیین 

).ثانیا(الدولة قاضي

إعطاء ھامن بینةالتحكیم التجاري الدولي مزایا عدیدیوفر: للمحكمینالتعیین الإتفاقي-أولا 

، ذلك أنھ قد یتفق 1النزاعالفصل فيطراف حریة الإتفاق على تعیین المحكمین الذین سیتولون الأ

أو الإتفاق ) 1(رھؤلاء الأطراف على تولي التعیین بطریقة مباشرة وذلك في إطار التحكیم الح

.)2(المباشر وذلك  بتكلیف مركز تحكیم دائم للقیام بمھمة التعیین على التعیین غیر 

ھو التحكیم الذي L’arbitrage ad hocالتحكیم الحر أو الخاص: التعیین في التحكیم الحر -1

دون الإحالة إلى مركز تحكیم دائم ولھم تنظیم إجراءات التحكیم بأنفسھم یتولى فیھ الأطراف

، وقد یتفق الأطراف على 2من المحكمین والإتفاق على تعیینھمي إختیار من یرغبون فالحریة 

الإكتفاءو أأسمائھم ذلك بتحدیدیتموة التحكیمفي مشارطأوتعیین المحكمین في شرط التحكیم

1 - HAROUN Ali, « L’arbitrage commercial international au regard du nouveau code de procédure
civile et administrative algérien », Forum économique et financier pour la méditerranée, Milan
12-13 novembre 2012, p 1.

لسنة 27دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري رقم(لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي -2
.28ص ،2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )2008لسنة 9انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري رقم وق1994
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.1بتبیان شروط تعیینھم

في فإنھ إذا كان من الممكن تعیین المحكمین ھذا من الناحیة النظریة لكن في الواقع العملي 

مشارطة التحكیم بعد نشوء النزاع، فإن تعیین المحكمین بأسمائھم في شرط التحكیم یبدو مستحیلا 

المحكمین ذلك أن إختصاص نزاعالیحدثھم في ذلك أنھ لا یعلم متى تالفقھ وحججانب منحسب 

حدث، كما لا یوجد وقد لا یحدثن في شرط التحكیم إنما یكون للفصل في نزاع محتمل قد یینیالمع

النزاع بعد مدة قد وءما یضمن إستمرارھم على قید الحیاة أو إحتفاظھم  بأھلیة التحكیم عند نش

.2رأو تقصتطول

ت لتعریف إتفاق طرقوالتي ت1958سنةمن إتفاقیة نیویورك ل2من خلال المادة ویلاحظ 

ئھمأسماالمحكمین بتعیین أن ما یبینلم تشر إلى ما یستوجب تضمنھ لأسماء المحكمین أنھاالتحكیم 

أو علىعلى تشكیل محكمة التحكیم، وإذا لم یتفق الأطراف 3التحكیملصحة إتفاقلیس شرطا

جرائیة الإالتطبیق على المسائلتم الإتفاق على تحدید القانون الواجب لكن تعیین والطریقة تحدید

.4فتشكل محكمة التحكیم وفقا لھذا القانون

تعیین فيھذا اللتحكیم الحر ینبغي التعرض لتنظیم اولتوضیح كیفیة تعیین المحكمین في إطار 

لا بحیث أنھ،تعیین المحكمینالحریة لأطراف التحكیم في الجزائري المشرع منحفقدج ق إ م إ

وذلك من خلال، عیینعملیة إلا إذا تعذر الإتفاق على ھذا التالھذه تتدخل في یمكن لأي جھة أن 

تعیین المحكم... یمكن للأطراف مباشرة «: أنھ التي تنص على ج من ق إ م إ 1041/1المادة 

المادة ، وعلیھ فقد أجازت 5»أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینھم وشروط عزلھم أو إستبدالھم

في تعیین المطلقة وھذا یدل أن للأطراف الحریة أو تحدید شروط تعیینھم تعیین محكم فرد أو أكثر

.ھممحكمی

.194، ص2006، القاھرة، دار الكتب القانونیة، )دراسة مقارنة(حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي -1
محمود السید التحیوي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -2

.163- 162، ص ص 1999الإسكندریة، 
التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة في عتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا االخاصة بالإتفاقیة من 2أنظر المادة -3

ر .، ج1988جوان سنة 12المؤرخ في 18- 88القانون رقم المصادق علیھا بموجبو، 1958جوان سنة 10نیویورك بتاریخ 
05المؤرخ في 233-88المرسوم الرئاسي رقم وجب، المنظم إلیھا بتحفظ بم1988جویلیة سنة 13صادر بتاریخ 28عدد 

.1988نوفمبر سنة 23صادر بتاریخ 48ر عدد .، ج1988ة نوفمبر سن
4- FOUCHARD (PH), GAILLARD (E), GOLDMAN (B), Traité de l’arbitrage commercial international,
Editions L.I.T.E.C-DELTA, Paris, 1996, p 469.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -5
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إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین ھوتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أكد أیضا أن

.1للطعن بالبطلانیعرض حكم التحكیم الذي یصدرفإن ھذا المحكم الوحید مخالفا للقانون 

ھو L’arbitrage institutionnelياتالتحكیم المؤسس: ي اتالتعیین في التحكیم المؤسس- 2

إذا إتفق الأطراف على اللجوء بحیث مھمة الفصل في النزاع إلى مركز تحكیم دائم طرافإحالة الأ

كانت ھذه اللائحة تنظم كیفیة فقا للقواعد المقررة في لائحتھ والنزاع وتسویةمركز لھذا الإلى 

وفقا للقواعد فھذا الإتفاق یتضمن تفویض مركز التحكیم في تعیین المحكمین ،2المحكمینتعیین 

تعیین یشمل التفویض في تعیین المحكم البدیل الوالأصل أن التفویض في ،المعمول بھا في لائحتھ

.3أي مانعإذا حصل لھ

التحكیم الدائمة لأن قواعد التحكیم التي تتبعھا تلك مراكزلى إلجوء وتفضل بعض الأطراف ال

تتضمن نصوصا تمكن من بدء التحكیم وإستمراره في حالة إذا إمتنع أحد الأطراف عن مراكزال

في معظمھا ھذه المراكز، بالإضافة إلى ذلك تضم ھالمشاركة فیھ أو رفض أو أھمل تعیین محكم

.4دون معوقاتلى إدارة الخصومة بما یضمن سیرھاین قادرین عصصخقوائم بمحكمین مت

لقد أجاز المشرع الجزائري لأطراف التحكیم الرجوع إلى نظام تحكیمي حسب المادة 

أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، ... یمكن للأطراف«: التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1041/1

ما یعني »أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینھم وشروط عزلھم أو إستبدالھم تعیین المحكم

.5إمكانیة تدخل مركز دائم للتحكیم من أجل تعیین المحكمین

تعیین وفقا العرض كیفیة ینبغي في التحكیم المؤسساتيوفي إطار عملیة تعیین المحكمین

فإن للأطراف حریة تحدید عدد وإستنادا لھذه القواعدقواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة ل

المحكمین إما التحكیم بمحكم منفرد أو ثلاث محكمین، وإذا لم یتفقوا تقوم المحكمة الدولیة للتحكیم 

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1058/1و 1056/2المادتین نصا أنظر -1
2 - NAMMOUR Fady, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, Bruylant- DELTA-
L.G.D.J, Paris, 2009, p 81.

ص ص ، 2003القاھرة، ، القانونیةدار الكتب ، )دراسة تحلیلیة مقارنة(أبو العلا علي أبو العلا النمر، تكوین ھیئات التحكیم-3
58 -59.

، رسالة لنیل )على ضوء الإتفاقیات الدولیة للجزائر(عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر -4
.111، ص 2012شھادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

علیوش ، راجع في ذلكجارة الدولیة بباریستیلاحظ في ھذا الصدد أن الجزائر لجأت في أغلب الأحیان إلى نظام تحكیم غرفة ال-5
.23، ص 2004قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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حالة تقدیرھا لضرورة تعیین ثلاث محكمین فإنھا تطلب من المدعي أن بتعیین المحكم الفرد أما في

، ویعین المدعى علیھ یوما من تاریخ تسلم الإخطار بقرار المحكمةیعین محكما خلال خمسة عشر 

محكمھ في نفس الأجل من تاریخ الإخطار بالتعیین الذي قام بھ المدعي وإذا لم یعین أحد الأطراف 

.محكمھ تقوم المحكمة بھذا التعیین

وإذا لم یعین ،تإذا إتفق الأطراف على التحكیم بمحكم فرد فیجوز لھم تعیینھ لیخضع للتثبیو

طلب التحكیم من المدعي المدعى علیھالأطراف المحكم المنفرد خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسلم 

بتعیین الدولیة للتحكیمأو خلال المھلة الإضافیة التي قد تمنحھا الأمانة العامة تقوم المحكمة

.1المحكم

الرد كل طرف محكمھ في الطلب وفيإذا إتفق الأطراف على التحكیم بثلاثة محكمین یعین 

أما المحكم ،التعیینذا على التوالي بھدف تثبیتھ وإذا لم یعین أحد الأطراف محكمھ تقوم المحكمة بھ

إلا إذا كان الأطراف قد إتفقوا الذي یتولى رئاسة ھیئة التحكیمھو الثالث فتقوم بتعیینھ المحكمة و

في ھذه الحالة للتثبیت، وإذا لم یؤدي الإجراء المتفق جراء أخر لتعیینھ فیخضع ھذا التعیینإعلى

خلال أي أوبشأنھ إلى التعیین خلال ثلاثین یوما من تاریخ تثبیت أو تعیین عضوي ھیئة التحكیم

.2المحكم الثالثھذه الأخیرةأجل متفق علیھ أو محدد من طرف المحكمة تعین 

وكإستثناء التحكیم بثلاث منفردمحكم البالالتحكیم دأبمبغرفة التجارة الدولیة كقاعدة عامة تأخذ 

وعلى العكس النزاع كبیرة،محل المحكمة ثلاثة محكمین عندما تكون قیمة بحیث تعینمحكمین

النزاع أقل كل ذلك ما لم یتفق محل من ذلك تكتفي بتعیین المحكم المنفرد عندما تكون قیمة 

.3ذلكخلافالأطراف على 

الأطراف دور أساسي لإرادةفي أنظمتھا عطي مراكز التحكیم الدائمة تیلاحظ أن كلوعلیھ 

من التحكیم التحكیم في تشكیل محكمة ركزوترك سلطة م،الإتفاق على تعیین المحكمینفي 

یتفق المحكمین الخاصة بھ كدور إحتیاطي إذا لم یتفق الأطراف على تعیین محكمیھم أو لمقوائم 

دراسة –أضواء على تطورات قواعد التحكیم التجاري لغرفة التجارة الدولیة في باریس «مصطفى ناطق صالح مطلوب،-1
.346، ص 2013العراق،،18، العدد 5، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد »مقارنة

الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة بباریس،، )CCI(من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة13و12أنظر المادتین -2
www.iccwbo.org: متوفرة على الموقع ،2012جانفي 1النافذة إعتبارا من 

3 - PLANTEY Alain, « L’arbitrage commercial comme instrument du droit international », Revue
québécoise de droit international, Volume 8, N° 2, 1994, Canada, p 237.
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. 1المعینان من الأطراف على تعیین المحكم الثالث رئیس محكمة التحكیمالمحكمان 

ھم الذین یختارون طرافالأصل في تعیین المحكمین أن الأ: للمحكمینالتعیین القضائي-ثانیا 

فلا ،في تشكیل محكمة التحكیمللمساعدة دور إحتیاطيالذي لھ والدولةمحكمیھم بعیدا عن قضاء

في الدولةھذه الحالة یأتي دور قاضيففي تعیین العلىالأطراف إتفاق تعذرإذایتم اللجوء إلیھ إلا 

في الدولة الأمور التي یبرز فیھا دور قضاء لىمن أوالمحكمینتعیینمسألةعتبر تو،التعیین

مماطلة من أحد ذلك أنھ كثیرا ما تحدث،شأنالمعاون في ھذا الودورهالتحكیم التجاري الدولي 

.2أصلاھفي تعیین محكمھ أو یرفض تعیینالأطراف

السماح في معظم الدول إلى دفع التحكیم وھو ما عرقلة ؤدي إلىمن شأنھ أن یالوضعا ھذ

المساعدة لضمان إستمراریة التحكیم وذلك لتقدیم، الدولةقوانینھا المنظمة للتحكیم بتدخل قاضي 

بتعیین محكم الطرف المتقاعس أو المحكم الثالث في حالة عدم توصل الأطراف إلى إتفاق بشأنھ 

.3في التحكیم الخاص

المجال لا في ھذا الدولةعلى أن تدخل قاضيالوطنیة التحكیمتشریعاتتتفق معظم 

ومن بین ،تشكیل محكمة التحكیمتواجھإلا للقضاء على الصعوبات والعراقیل التي یكون

من خلال الموادق إ م ففي ھذه المسألة الدولةھذه القوانین التي نظمت تدخل قاضي

التي فتحت المجال لقاضي و،1505المادةو1506/2بناء على إحالة المادة 1454و1453

إذا تعذر إتفاق أطراف التحكیم على ھذا التعیین أو تعذر ذلك علىینبالتدخل لتعیین المحكمدعمال

.4الشخص المكلف بتنظیم التحكیم

حالة غیاب أو صعوبة تعیین المحكمین من خلال المادة فقد نظم لمشرع الجزائري لوبالنسبة

وفي حالة صعوبة تعیین،التعیینفي غیاب «: أنھ تنص على التي ج من ق إ م إ 1041/2

1 - MOHAMED Abdel Raouf, « Le choix de l’arbitre : le point de vue des institutions d’arbitrage »,
Aspect de l’arbitrage international dans le droit et la pratique des pays arabes, Coure de cassation
française, Paris 13 juin 2007, p p 5-6.

، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )دراسة مقارنة ( عامر فتحي البطاینة، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي -2
. 76ص 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع )دراسة مقارنة(طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي حدادن -3
. 35، ص 2012قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

4 - Voir les articles 1453 -1454 -1505 du code de procédure civile français selon la dernière
modification du texte le 1 octobre 2015, Disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr
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:المحكمین أو عزلھم أو إستبدالھم، یجوز للطرف الذي یھمھ التعجیل القیام بما یأتي 

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا التحكیم، إذا كان التحكیم یجري -1

.في الجزائر

و إختار الأطرافرفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الخارج -2

.1»تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائر

قاضي طراف والأتعیین المحكمین ھي الحریة التامة لإرادة المشرعفالقاعدة التي أقام علیھا 

التحكیم موضع التنفیذ، بحیث أنھ إذا یةالأطراف الواردة في إتفاقتدخل إلا لوضع إرادة یلا الدولة

تدخل بناءا یالدولة يضاقفي حالة صعوبة تعیینھم فإنطراف على تعیین المحكمین أو الألم یتفق 

یتعدى لاحیثتدخل بالقدر المطلوب الھذاوقد راع المشرع أن یكون، فاطرعلى طلب أحد الأ

وھي اللجوء إلى المحكمة 2المساعد وضمن ضوابط یتوجب مراعاتھاوصف الدور الإحتیاطي 

).2(وفقا لإجراءات محددة ) 1(المختصة 

یعھد المشرع الجزائري بمھمة تشكیل محكمة التحكیم أو تذلیل مختلف :المحكمة المختصة - 1

ري بالجزائر الصعوبات في تشكیلھا إلى رئیس المحكمة، غیر أنھ فرق بین ما إذا كان التحكیم یج

:ر التحكیم قأو بالخارج وعلیھ فإن تحدید المحكمة المختصة مرتبط بم

أو صعوبة تعیینھم یجوز للطرف عدم تعیین المحكمین في حالةف:ري في الجزائراجالالتحكیم -أ

لمقر ھذا اویتم الإتفاق على محكمة مقر التحكیم الذي یھمھ التعجیل أن یرفع الأمر إلى رئیس 

للمحكمة التي یقعإتفاقیة التحكیم، لكن في حالة عدم تحدید مقر التحكیم فإن الإختصاص یؤولفي 

.3ج ق إ م إ من1042دائرة إختصاصھا مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ طبقا للمادة في 

الإجراءات إختار الأطراف تطبیق قواعدإذا ویتحقق ذلك :الجزائر ري خارجاجالالتحكیم -ب 

فإنھ على الطرف الذي یھمھ التعجیل أن ،تعذر تعیین المحكمینیفي الجزائر فعندما المعمول بھا

.مة الجزائر لإجراء ھذا التعیین رئیس محكیرفع الأمر إلى

.مرجع سابق،09-08قانون رقم -1
دراسة حالة المساعدة في تعیین -الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي «زرقون نور الدین،-2

.67، ص 2015، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 12، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد »المحكمین 
إذا لم تحدد الجھة القضائیة المختصة في إتفاقیة التحكیم، یؤول الإختصاص «: على أنھ ج إ م إق من 1042تنص المادة -3

.»إلى المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ 
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تدخل لتعیین بأن یدولةالمشرع الجزائري لقاضي الأجاز: إجراءات تدخل رئیس المحكمة-2

على لم ینصجق إ م إالمحكم أو المحكمین في حالة غیاب تعیینھم أو صعوبة ذلك غیر أن 

منصوصا علیھ في المرسوم على خلاف ما كان ، تعیین المحكمینفي ا إتباعھیتمالإجراءات التي

.091- 93رقمالتشریعي

الطعن في ھذا الأمر الذي یصدر عن رئیس وما یثیر الإنتباه في ھذه المسألة ھو مدى إمكانیة 

قد وذلكنص یبینج ق إ م إلم یتضمن بحیث،المحكمة إما بالقبول أو الرفض لطلب التعیین

یرى جانب من الفقھ أنھ من الممكن الطعن حیث،في ھذه المسألةتعددت أراء الفقھ الجزائري 

بناءا على المبدأ التعیین طلب فصل فيبالالمختصالدولةفي الأمر الصادر عن قاضيبالإستئناف 

نت مفاده إمكانیة الطعن في أي حكم قضائي مھما كاوالذي ،العام المكرس في القانون الجزائري

.2صراحةطبیعتھ إلا ما إستثناه القانون 

غیر قابل للطعن الدولة عكس ذلك أي أن أمر قاضيفي حین یرى جانب أخر من الفقھ

النیة أن القول بإمكانیة الطعن في أمر التعیین یشكل وسیلة مثلى للطرف سیئ وحجتھ في ذلك 

أن الجانب الثاني من الفقھ مما سبق بیانھ یظھر و، 3بطریقة إحتیالیة لعرقلة سیر التحكیملاستعمالھا

.أكثر إقناعا إلا أنھ ومھما یكن تبقى ھذه مجرد أراء فقھیة

أو بالإحالة 1041ادة للمشرع الجزائري تسویة ھذه المسألة في الموعلیھ كان من الأفضل

أن أنھ إذا أخذنا بعین الإعتباركذلكما یمكن ملاحظتھو، جق إ م إمن 1016/4إلى المادة 

في النزاع المشرع الجزائري إشترط ضرورة قبول المحكم أو المحكمین لمھمة التحكیم 

التي تنصج من ق إ م إ1015/1إستنادا لنص المادة محكمة التحكیملصحة تشكیل المسندة إلیھم 

لا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمھمة «:على أنھ 

.4»المسندة إلیھم

.، مرجع سابق)ملغى(09-93رقم تشریعي المرسوم المن 1فقرة 4مكرر 458أنظر المادة -1
2 - ISSAD Mohand, « Le décret législative algérien du 25 avril 1993 relatif à l’arbitrage
international », Revue de l’arbitrage, N°3, 1993, p 395.

، مذكرة لنیل شھادة 1993أفریل 25المؤرخ في 09-93معروف كمال، التحكیم التجاري الدولي في ظل المرسوم التشریعي -3
.61، ص 1999/2000قانون، شعبة قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر في ال

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
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أن إفتتاح الخصومة التحكیمیة یكون إبتداءا من إعلان المحكم أو المحكمین ھ ھو یمكن قولوما

على أساس أن تعیین المحكم فقط دون قبولھ ھذا التعیین لا یعتبر،المعینین لقبول مھمة التحكیم

في حكم التحكیم الذي بالبطلانتشكیلا صحیحا لمحكمة التحكیم وقد یؤدي إلى إمكانیة الطعن

أن محكمة التحكیم إذا لم یكتمل بحیث،1ستصدره ھذه المحكمة بحجة أن تشكیلھا لم یكن صحیحا

.لیس لھا وجود قانونيفإنھ لا یتصور قانونا أن تبدأ إجراءات الخصومة أمام محكمة تشكیلھا بعد

الفرع الثاني
تعیین المحكمینعوارض 

)ثانیا(أو غیر إرادیة )أولا(إرادیة عدیدة یمكن أن تكونھذه العوارض إلى أسبابترجع 

تعیین محكمین بدلاء للمحكمین الذین معالجة ھذا الوضع بإلى ظھور الحاجة إلىالأمر الذي یؤدي

. )ثالثا(طرأ علیھم العارض

رد في حالة مطالبتھم بإلى إرادة الخصومالعوارض الإرادیة إما ترجع : العوارض الإرادیة - أولا 

.)3(التنحيیقررالذي وقد ترجع إلى إرادة المحكم ،)2(عزلھ القیام بأو ) 1(المحكم 

رد المحكم متى توفرت الأسباب الداعیة إلى الأطراف یحق لأي طرف من : رد المحكم -1

طراف عن رغبتھ في عدم إشتراك محكم معین الأتعبیر أحد في كونھرد المحكم تمثلیو،2ذلك

صدور وقبل النزاع لتوافر سبب من أسباب الرد المحددة لذلك للفصل فيمحكمة التحكیم ضمن

حقائق وظروف یمكن أن تثیر ظھورلیعتبر حق طلب رد المحكم أثرا مباشرا ، و3حكم التحكیم

رد وفقا لإجراءات الویتم ) أ(شكوكا في إستقلالیة وحیاد المحكم ومؤھلاتھ والتي تمثل أسباب الرد

.)ب(معینة 

الخاصة بالتحكیم إتجاھات مختلفة في بیان أسباب الوطنیة سلكت التشریعات : أسباب الرد - أ

قانون مثل،فیما یخص أسباب الردالدولةتذھب بعضھا إلى التسویة بین المحكم وقاضي فالرد 

للأسبابالمحكم إلا لا یجوز رد«:أنھ نص علىالتي ت18/1السوري من خلال المادة التحكیم

.228، مرجع سابق، ص ...لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي -1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي)مقارنةدراسة (جارد محمد، دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي -2

.114ص ، 2009/2010جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الخاص
القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة ،»حیاد المحكم التجاري الدولي«مرتضى جمعة عاشور وعماد حسن سلمان، -3

.89، ص2012العراق،، 1العدد، 5المجلد 
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.1»في ھذا القانون علیھاشروط صلاحیتھ المنصوصبھا القاضي أو إذا فقد أحد التي یرد

في حین تذھب تشریعات أخرى إلى الأخذ بمعیار واسع وذلك بإیراد قاعدة عامة للرد 

،یكون سببا صالحا لرد المحكمیةحول الحیاد والإستقلالوھي توافر كل ما من شأنھ إثارة الشكوك 

لا یجوز «:التي تنص على أنھ 18/1المصري من خلال المادة الإتجاه سلكھ قانون التحكیم وھذا

.2»المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكا جدیة حول حیدتھ وإستقلالھ رد

وفي مقابل ھذا تذھب بعض التشریعات لإیراد أسباب معینة لرد المحكم وعلى سبیل 

ما إعتمده المشرع الجزائري من خلال الحصر في شكل حالات بتوافرھا یجوز رد المحكم، وھذا 

:یجوز رد المحكم في الحالات الأتیة «: أنھ تنص على التي ج من ق إ م إ 1016/1المادة 

.تتوفر فیھ المؤھلات المتفق علیھا بین الأطراف لا عندما -1

.عندما یوجد سبب رد منصوص علیھ في نظام التحكیم الموافق علیھ من قبل الأطراف-2

عندما تتبین من الظروف شبھة مشروعة في إستقلالیتھ، لاسیما بسبب وجود مصلحة -3

.3»أو علاقة إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط 

:المادة أن ھناك ثلاث أسباب لرد المحكم وتتمثل فیما یلي نصویلاحظ من خلال

.محكمینعدم توفر المؤھلات المتفق علیھا بین الأطراف في ال1-أ

الحالةعلیھ الأطراف وتتحقق ھذهالذي إتفق سبب رد منصوص علیھ في نظام التحكیم توفر2-أ

ویحتوي ھذا النظام على أسباب الرد، ثم یكتشف أحد دائمتحكیممركزعندما یعتمد الأطراف نظام

.فلھ أن یتقدم بطلب الردھذا السبب توافرالأطراف 

أن المشرع الجزائري لالیة المحكم ویلاحظ في ھذه الحالة توفر شبھة مشروعة في إستق3-أ

وقد إعتمده لأنھ أكثر وضوح ،داالإستقلالیة مفضلا إیاھا عن عبارة الحیإعتماد مصطلح إختار

.4وموضوعیة

، إصدارات المركز الحقوقي )دراسة مقارنة(2008لعام / 4/عبد الحنان العیسى، شرح قانون التحكیم السوري رقم نقلا عن -1
.283، ص2011للمحاماة والإستشارات القانونیة، حلب، 

، 1994أفریل سنة 18، المؤرخ في 1994لسنة 27رقم الصادر بالقانون في المواد المدنیة والتجاریة المصريقانون التحكیم-2
www.crcica.org: متوفر على الموقع ،1997ماي سنة 13المؤرخ في 1997لسنة9قانون رقم موجب المعدل ب

.مرجع سابق،09-08قانون رقم -3
.25، ص مرجع سابقعلیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، -4
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بعض الأحیان بحیث لا یسمح للطرف إن توفر سبب من ھذه الأسباب قد یكون غیر كاف في 

المحكم الذي ساھم في تعیینھ إلا إذا كان على غیر علم بسبب الرد إلا بعد تعیینھ، لأن سوء رد

، وھذا 1المحكمبرد ھذایمنع من إستعمال ھذا السبب للمطالبة ھذا الطرف ففي ثابتة النیة تكون 

لا یجوز طلب رد «:التي تنص على أنھ جمن ق إ م إ 1016/2إستنادا لما قضت بھ المادة 

.2»علم بھ بعد التعیینالمحكم من الطرف الذي كان قد عینھ، أو شارك في تعیینھ إلا لسبب 

القانونیة الخاصة نظمةالأرد المحكم یتم وفق إجراءات محددة في : المحكم إجراءات رد-ب

ولكن یةخصومة التحكیمالالتحكیم وكلھا تجمع على إمكانیة رد المحكم في أي مرحلة من مراحل ب

وإصدار حكم التحكیم، إلا أنھ یوجد إختلاف في مسألة إستمرار أو وقف اتقبل قفل باب المرافع

التحكیم أثناء البت في طلب الرد وكذلك في المھل الممنوحة للطرف الذي یرغب في إجراءات

.3تقدیم طلب الرد

1016المقارنة لم یحدد المشرع الجزائري في المادة التحكیم الوطنیةعلى خلاف تشریعاتو

حیث ،ذلكإجراءات الرد بوضوح فقد كرس مبدأ حریة الأطراف في الإتفاق علىج ق إ م إ من 

خلالھا ولا المدة اللازمة للفصل في تقدیم طلب الرد أنھ لم یتطرق إلى المھل الزمنیة التي یجب 

أحال الأطراف إلى نظام التحكیم الذي و،قبل اللجوء إلى القضاءالطلب من طرف محكمة التحكیم 

إختاروه وإذا لم یتضمن ھذا النظام كیفیات تسویة إجراءات الرد ولم یستطیعوا تحدید ھذه 

بناء على طلب من یھمھ التعجیل یفصل القاضي في ذلك بأمر،فیما بینھمبالاتفاقالإجراءات 

.ویكون ھذا الأمر غیر قابل لأي طعن

لاحظ من موقف المشرع الجزائري أنھ لم یحدد بدقة من ھو القاضي المختص یما یمكن أن 

من 1041/2أن إجراءات رد المحكم تنطبق علیھا أحكام المادة يوفي إعتقاد،برد المحكم

أو إستبدالھم وأن رد المحكمین تص بتعیین المحكمین أو عزلھم القاضي المخالتي تبین ج إ م إق

لاحظ أن المشرع لم یبین أثر إجراءات الرد على سیر التحكیم ییلحق بھم، بالإضافة إلى ھذا 

.أو توقفھ

1 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, Alger, 1999, p 87.
.مرجع سابق،09-08قانون رقم -2
، الرائد التونسیة، یتعلق بإصدار مجلة التحكیم1993أفریل 26مؤرخ في 1993لسنة 42قانون عدد من 58أنظر الفصل -3

.1993ماي 4صادر بتاریخ 33الرسمي عدد 
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المحكم یخل عندماعلیة التحكیم ایصبح عزل المحكم أمرا ضروریا لضمان ف: عزل المحكم -2

ویقصد بالعزل تعبیر ،بالأطراففیكون عزلھ جزاءا لھ وتداركا لوضع مضر التحكیمبمھمة 

یحق الأطراف عن إرادتھم في إنھاء مھمة المحكم أو المحكمین بالفصل في النزاع وعموما

طرافالأباتفاقیكون عزل المحكم و، 1عزل في أي وقت ولكن قبل صدور حكم التحكیماللھم 

).ب(وھو یعرف بالعزل القضائيدولةقد یتم العزل عن طریق قاضي الو) أ(أصل ك

الذي عینوه ویستند عزل المحكم إلى الإرادة یمكن للأطراف عزل المحكم : العزل الإتفاقي- أ

الجماعیة أو المشتركة للأطراف بحیث یعد ھذا الإجماع شرطا لصحة العزل سواء تم تعیین ھذا 

وھذا ما كرسھ المشرع الجزائري من خلال المادة ،2نھمبیباتفاقأحدھم أو قبل المحكم من

لا یجوز عزل المحكمین خلال ھذا الأجل إلا «: على أنھ التي تنصج ق إ م إ من1018/3

.3»الأطراف جمیع باتفاق

مقید بأن یكون لعذر مقبول فإذا كان فإن ھذا العزل وإذا كان للأطراف الحق في عزل المحكم 

لأن بالتعویض على الأطرافللمحكم الرجوع یحق لغیر ذلك كان العزل صحیحا غیر أنھ 

إثبات أن العزل كان ءوعلى الأطراف عب،العزل ینطوي ھنا على تعسف یستوجب التعویض

تنص على التي 18/2ادة وھذا ما نص علیھ نظام التحكیم السعودي من خلال الم4لعذر مقبول

. 5»وللمعزول المطالبة بالتعویض إن لم یكن العزل قد حصل بسبب منھ ... «: أنھ 

الإتفاق ھذا تعذرعزل المحكم إتفاق الأطراف فإن الأصل فيكان إذا : العزل القضائي-ب

، غیر الدولةمعھ من اللجوء إلى القضاء في ذلك إذ یجوز عزل المحكم من قبل قاضيفرملا

أمام طرافعزل المحكم من تلقاء نفسھ بل لابد من التقدم بطلب بذلك من أحد الألھ لا یجوز أنھ 

.6قاضي الدولةقدرھا یالمحكمة المختصة ویجب أن تكون ھناك أسباب جدیة لھذا الطلب 

شعبة القانون الخاص، كلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، -1
.46، ص 2012/2013مد بوقرة، بومرداس، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمح

، دار الھدى، )حسب أخر تعدیل لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري(مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات-2
.129، ص 2010الجزائر، 

.مرجع سابق،09-08قانون رقم -3
.102، مرجع سابق، ص »المحكم التجاري الدوليحیاد «مرتضى جمعة عاشور وعماد حسن سلمان،-4
ھـ وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 24/05/1433بتاریخ 34/نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-5

، مجلة العدل،   ھـ 08/06/1433بتاریخ 4599/ت/13ھـ وبتعمیم وزیر العدل ذي الرقم 17/05/1433الصادر بتاریخ 106
).2012(ھـ 1433، السنة الرابعة عشر، رجب 55عدد 

.105، مرجع سابق، ص »حیاد المحكم التجاري الدولي«مرتضى جمعة عاشور وعماد حسن سلمان،-6
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تخلیھ عن مھمة التحكیم بعد قبولھ لھا أو إعتزالھ یقصد بتنحي المحكم : تنحي المحكم -3

مھمة المحكم على قبولیجبر لأسباب یعتقد كفایتھا لرده وذلك دون أن یطلب الأطراف رده، ولا 

عتبار أن ھناك عقد بینھ وبین اببدون مبررالتحكیم غیر أن قبولھ لھذه المھمة یمنع علیھ التنحي 

وإصدار نزاع زم بموجبھ المحكم بالمضي في نظر الیلتھذا العقد الذيعقد التحكیموھوطرافالأ

، فیجوز للمحكم عندما یشعر بالخشیة على مظھر حیاده في مواجھة الأطراف أو عدم الحكم فیھ

. 1مھمة التحكیمویعتزلالإجراءات أن یتنحى قدرتھ على السیر في

العذر الشرعي المقبول لقد خول المشرع الجزائري المحكم إمكانیة التنحي إذا توافر و

وھي رفض المحكم القیام بمھمتھ بمبرر دون ،ولكن بعبارة مختلفة عن باقي القوانین المقارنة

.2لتنحيلاتحققھا مبرریشكل التيحالاتالماھیة ھذا المبرر أو إعطاء أمثلة على الخوض في

العوارض التي تخرج عن إرادة كل رادیة ھي الإالعوارض غیر : رادیةالإالعوارض غیر -ثانیا 

.)2(أو حصول مانع لھ)1(ومنھا وفاة المحكمطرافمن المحكمین والأ

تخلف حادثة وفاة المحكم أثرا مباشرا على تشكیلة محكمة التحكیم وعلى : وفاة المحكم -1

یم بحیث تنھي إذ تؤدي إلى إستحالة مطلقة في إستمرار المحكم في مھمة التحك،عملیة التحكیم ككل

إتفاق الأمرلزمستوبالتالي ی،ھذه الوفاة التحكیم قبل وصولھ إلى ھدفھ وھو الفصل في النزاع

محكمة التحكیم وإنتھاء ى تشكیل وإلا إنقضالمتوفىالأطراف على تعیین محكم أخر بدیلا للمحكم 

.3التحكیم

النزاعالتحكیم في لمھمةیؤثر حصول المانع للمحكم على أدائھ : حصول مانع للمحكم-2

تشكیلة محكمة التحكیم بل وقد یؤدي إلى إنھاء التحكیم إذا لم یعین المحكم البدیل، علىوبالموازاة 

المانع مصطلح شامل فھو یشمل الموانع القانونیة مثل فقد المحكم لأھلیتھ التي مصطلحویعتبر 

قھ المدنیة، بالإضافة إلى الموانع المادیة تحول دون مباشرتھ لمھمة التحكیم وكذا فقدان المحكم لحقو

عقود كراش لیلى، مبدأ سلطان الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، بحث للحصول على شھادة ماجستیر في الحقوق، فرع -1
. 45ص ،2001/2002ومسؤولیة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

:ینتھي التحكیم «: على أنھ ج من ق إ م إ 1024/1تنص المادة -2
بوفاة أحد المحكمین أو رفضھ القیام بمھمتھ بمبرر أو تنحیتھ أو حصول مانع لھ، ما لم یوجد شرط مخالف، أو إذا إتفق - 1

.»... الأطراف على إستبدالھ أو إستبدالھ من قبل المحكم أو المحكمین الباقین 
.37ص، مرجع سابق، ...جارد محمد، دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي-3
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مما یمكن إعتباره عذرا أوكالمرض أو العاھة وكل ما یمنع المحكم مادیا من أداء مھمة التحكیم

.1مقبولا

أما إذا كان إمتناع المحكم عن التحكیم بغیر عذر مقبول فإنھ یسأل عن تعویض الأطراف عما 

.2الإمتناع فضلا عن قیامھ مبررا لعزلھیكون قد لحق بھم من ضرر بسبب ھذا

عند قبول طلب رد المحكم أو الأمر قضائیا برده أو عزلھ أو تنحیھ : إستبدال المحكمین -ثالثا 

فإن الإجراء وعلیھ ھ، لر إستبدالھ بتعیین محكم بدیل أو وفاتھ أو حصول مانع لھ یستوجب الأم

یكون نفس الإجراء الذي أتبع في تعیین المحكم الأصلي وفقا للنظام بدیل المحكم الالمتبع عند تعیین 

.3ياتمركز التحكیم الدائم في التحكیم المؤسسالإجرائي الذي تحتویھ لائحة 

لكن في حالات التحكیم الخاص تطرح العدید من الإشكالات عند تعیین المحكم البدیل حیث 

،من خلالھا التعیینتمالمحكم البدیل أو الطریقة التي یتعیینلیتعین على الأطراف إبرام إتفاق جدید 

نفس تبع لى المحكمة المختصة لتتولى الأمر وتإفي حالة عدم الإتفاق یمكن للأطراف اللجوء و

.المحكم الذي إنتھت مھمتھتعیینالإجراءات التي تمت عند 

من مجلة التحكیم 60من خلال الفصل إمكانیة إستبدال المحكمین أكد المشرع التونسي وقد

من ھذه59والفصل 58عندما تنتھي مھمة أحد المحكمین وفقا للفصل «: الذي ینص على أنھ 

أو بسبب عزلھ بإتفاق الأطراف أو في أي حالة المجلة أو بموجب تخلیھ عنھا لأي سبب أخر
التي كانت واجبة التطبیق یعین محكم بدیل لھ وفقا للقواعد،أخرى من حالات إنتھاء المھمة

من 1041المشرع الجزائري من خلال المادة ذلك، كما أكد4»على المحكم الواقع تبدیلھ 

.السالفة الذكرق إ م إ ج 

.107، مرجع سابق، ص »حیاد المحكم التجاري الدولي«مرتضى جمعة عاشور وعماد حسن سلمان،-1
.228، مرجع سابق، ص ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-2

3 - MOHAMED Abdel Raouf, « Le choix de l’arbitre : le point de vue des institutions d’arbitrage »,
op.cit, p 7.

.یتعلق بإصدار مجلة التحكیم التونسیة، مرجع سابق1993لسنة 42قانون عدد -4
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لثالفرع الثا
إخطار محكمة التحكیم

عن طریق التحكیم یعد من بین المسائل الأولیة والمھمة إذا ما قام نزاع متفق على تسویتھ

فیھا، وعلیھ إذا كان إفتتاح خصومة البدءویةخصومة التحكیمالفتتاحالإجراء الذي یتعین إتخاذه لإ

تعیین باكتمالالتحكیم التجاري الدولي حسب الطرح الذي إعتمده المشرع الجزائري یتحقق 

ي، حیث أن اتفي إطار التحكیم الحر فإن الأمر حسبھ یختلف في إطار التحكیم المؤسسالمحكمین

وبناء على ھذا ینبغي معرفة المقصود بعملیة ،ھو إخطار محكمة التحكیمالإفتتاحيالإجراء 

).ثانیا(ومدى تكریس قواعد تحكیم مراكز التحكیم الدائمة لھذا الإخطار )أولا(الإخطار 

یقصد بعملیة الإخطار قیام مركز التحكیم الدائم بإخطار محكمة : بعملیة الإخطار المقصود- أولا 

التحكیم ولیس الأطراف ذلك أن المشرع الجزائري ذكر ھذا الإحتمال على أساس التحكیم 

ي ولیس التحكیم الحر، لأنھ إذا إتفق الأطراف على التحكیم لدى مركز تحكیم دائم معین اتالمؤسس

إلى المركز المحدد في ففي ھذه الحالة عند نشوب النزاع یتقدم الطرف المستعجل بطلب التحكیم 

یتم تشكیل محكمة التحكیم وھذه العملیة لثم یقوم المركز بإخطار المدعى علیھ ،إتفاقیة التحكیم

.تطلب وقتا معتبرات

لیس من المعقول أن تسأل محكمة التحكیم التي لم تخطر بعد بالقضیة عن ھذه المدة و

بإخطارمركز الأمانة العامة للبل ھي مسؤولة إبتداءا من إخطارھا بالقضیة وذلك بقیام ،التحضیریة

وھو إجراء یمكن القول عنھ أنھ ،القضیة لھاملف وذلك بإحالة ھابعد إكتمال تشكیلمحكمة التحكیم 

.1یتم بین مركز التحكیم ومحكمة التحكیم التي تتولى الفصل في النزاعتنظیميإداري

وقد یكون محل تأویل ولكن یبقى ھذا الإجراء الذي إعتمده المشرع الجزائري غیر واضح

یھ إحالة القضیة أن المشرع إستعمل مصطلح الإخطار لیعبر عن إجراء أطلق علحیث،وتفسیر

.على محكمة التحكیم في قواعد تحكیم مراكز التحكیم الدائمة

الدائمة صارمة في تطبیق القواعد الإجرائیة الخاصة بھا التحكیم راكزمكما أن ھناك بعض 

بحیث أنھ لا مجال لإتفاق مثل غرفة التجارة الدولیة ،لتسویتھاعلیھاعلى النزاعات التي تعرض

لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص القانون مقدمة سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، أطروحة -1
.100، ص 2012باتنة، الحاج لخضر، العقید الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 
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، لكن بالرغم 1الأطراف على تطبیق قانون إجرائي معین یحدد الإجراء المفتتح للخصومة التحكیمیة

بعض مراكز التحكیم كرست ھذا الإخطار كإجراء مفتتح للخصومة في قواعد من ذلك ھناك

.التحكیم الخاصة بھا

التحكیم الدائمة كرست بعض مراكز : تكریس الإخطار في بعض مراكز التحكیم الدائمة-ثانیا 

المركز ومن بینھا التحكیم التجاري الدولي إجراء إخطار محكمة التحكیم كإجراء تفتتح بھ خصومة

.)2(ومعھد التحكیم بغرفة تجارة ستكھولم )1(العربي للتحكیم

أنشأ المركز العربي للتحكیم كمؤسسة دائمة : المركز العربي للتحكیم إطارالإخطار في- 1

ي من بین ذوالللتحكیم التجاري التجاري الدولي بموجب إتفاقیة عمان العربیةللتحكیم 

لھ القیام بتنظیم التحكیم التجاري وتثبیت أسسھ، وقد نظمت ھذه الإتفاقیة سندةالإختصاصات الم

، ومن بین 2من خلال نصوص المواد التي إحتوتھا إجراءات التحكیم لدى المركز العربي للتحكیم

ات إجراء الإخطار أو إحالة ملف القضیة على محكمة التحكیم كإجراء تفتتح بھ ھذه الإجراء

وذلك بعد إكتمال تشكیلھا لتتولى مھمة التحكیم في النزاع وإصدار حكم تحكیم ،الخصومة التحكیمیة

.النزاعحسمی

تنص على من إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري التي 20یظھر من خلال المادة وھذا ما

بالإضافة إلى ،»یحیل رئیس المركز بعد تشكیل الھیئة الملف علیھا لمباشرة مھمتھا«: أنھ 

یصدر القرار بالإتفاق أو بالأكثریة خلال مدة «:من الإتفاقیة التي تنص على أنھ 31/2المادة 

بمعنى من تاریخ قیام رئیس المركز ،3»ستة أشھر من تاریخ إحالة الملف على الھیئةأقصاھا

.العربي للتحكیم بإحالة ملف القضیة على ھیئة التحكیم بعد إكتمال تشكیلھا 

خضع الإجراءات أمام ھیئة التحكیم لھذه ت«:على أنھ من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة 19تنص المادة -1
القواعد وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب تخضع للقواعد التي یتفق علیھا الأطراف أو التي تقررھا ھیئة التحكیم في حالة 

. »لى القواعد الإجرائیة للقانون الوطني واجب التطبیق على التحكیمإطراف، سواء كانت ھناك إشارة من عدمھ تفاق الأغیاب إ
بحث في قانون (1987صادق محمد محمد الجبران، التحكیم التجاري الدولي وفقا للإتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام -2

.  20، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )التجارة الدولیة
، 14/4/1987المؤرخ في 80رار رقم التي وافق علیھا مجلس وزراء العدل العرب بقإتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري-3

: متوفرة على الموقع ،27/6/1992، النافذة إبتداءا من تاریخ 22/4/1992المؤرخ في 162والمعدلة بموجب قرار رقم 
www.arablegalnet.org.
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معھد التحكیم بغرفة تجارة ستكھولم : معھد التحكیم بغرفة تجارة ستكھولم إطار الإخطار في - 2

تولى إدارة تسویة المنازعات التجاریة المحلیة والدولیة ویتكون ھذا یمركز تحكیم دائم بالسوید ھو 

التحكیمكرس معھد ، والمعھد من مجلس إدارة وأمانة عامة كھیاكل تشرف على عملیة التحكیم

التحكیمیة وذلك كإجراء مفتتح للخصومة لیھاإملف القضیة إحالةعملیة إخطار محكمة التحكیم أو 

عندما یتم تعیین ھیئة التحكیم «: من قواعد معھد التحكیم التي تنص على أنھ 18من خلال المادة 

بالإضافة إلى المادة ،»التحكیم ھیئةوسداد مقدم المصروفات تقوم الأمانة بإحالة القضیة إلى

في موعد لا یتجاوز یصدر حكم التحكیم النھائي«:التي تنص على أنھمن نفس القواعد 37/1

.1»18ستة أشھر من تاریخ إحالة التحكیم إلى ھیئة التحكیم وفقا للمادة 

أو إحالة ملف القضیة على إجراء إخطار محكمة التحكیمإعتمادأنیظھر من خلال ما سبق 

وذلك على أساس أن المدة التي قد ،محكمة التحكیم منصف جدا بحق كل من الأطراف والمحكمین

لیحال إلى وإكتمال تشكیل محكمة التحكیمإلى مركز التحكیم الدائمتمضي بین تقدیم طلب التحكیم

ذه المدة مما یؤدي إلى إلحاق ضرر بكل من الأطراف بإحتساب ھ،قد تطولأعضائھا ملف القضیة

فصل في النزاع وھي لم یكتمل تشكیلھا التحكیم عن الومسؤولیة محكمةمن مدة التحكیم الأصلیة

. بعد ولم یدخل النزاع ولایتھا

من أول شھر ینایر إبتداء نافذة ال،غرفة تجارة ستكھولمعنةدراصال،)CCS(قواعد تحكیم معھد التحكیم بغرفة تجارة ستكھولم-1
. www.sccinstute.com: على الموقع ةمتوفر،2010
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المطلب الثاني
عرض النزاع على محكمة التحكیم

عقد جلسة تمھیدیة بمحكمة التحكیم مباشرة بعد إكتمال تشكیلھا وتولیھا مھمة التحكیم قومت

لخروج بفكرة من أجل ا، وھذاالنزاعالفصل فيیعرض خلالھا تصور للكیفیة التي سیسیر علیھا 

.لا یسودھا مناخ المواجھة بین الأطرافبحیثواضحة متوافق علیھا وھي غیر رسمیة 

تھدف محكمة التحكیم من خلال عقدھا لھذه الجلسة إلى تنظیم ضوابط عملیة التحكیم وذلك

قامة لإالأطراف ودعوة، )الفرع الأول(ور للأطراف والمحكمین على حد سواء مالأتتضحل

فیما قیام بتقدیم بیانات الدعوى لمحكمة التحكیم وتبادلھا الدعواھم وإبداء طلباتھم ودفاعھم وذلك ب

) .الفرع الثاني(بینھم 

ولالفرع الأ
تنظیم ضوابط عملیة التحكیم

تحقیقا خلال تبیان الأسس التي یقوم علیھا الفصل في النزاع من ضوابط ھذه التنظیم متی

) أولا(وذلك بتحدید مكان التحكیم و لغتھ ،لخصومة تتسم بالسرعة والإقتصاد في الوقت والنفقات

كل ھذا مع مراعاة ما إتفق علیھ أطراف ) ثالثا(وتنظیم سیر جلسات التحكیم ) ثانیا(وتحدید مدتھ 

.الخصومة التحكیمیة 

التحكیم إلى ضمان بالقانونیة الخاصةنظمةالأسعت معظم : مكان التحكیم ولغتھ - أولا 

وكذا حریة إختیار ،)1(تھا فیھ محكمة التحكیم مھممارسحریة الأطراف في إختیار مكان ت

.)2(لغة معینة یتم من خلالھا مباشرة الإجراءات

افطرلألیعتبر تحدید مكان التحكیم أمرا في غایة الأھمیة سواء بالنسبة : مكان التحكیم-1

الأمر ،الخصومة التحكیمیةعلى حسن سیر نتائجھیلقي ھذا الإختیار ببحیثلمحكمة التحكیم وأ

أن حسن إختیار مكان التحكیم ذلك،الذي یتطلب قرب مكان التحكیم من الأطراف ومحكمة التحكیم

.1لفصل في النزاعاوسرعة یوفر الكثیر من الوقت والنفقات ویؤدي إلى تتابع الجلسات وإنتظامھا

، مداخلة »الدولیةإجراءات التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري ووفقا لأھم قواعد وأنظمة التحكیم «أحمد السید صاوي، -1
نظمتھ ،ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة

30-29- 28بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام قانونكلیة ال
.804-803، ص ص 2008أفریل 
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تظھر الأھمیة الكبرى لإختیار مكان التحكیم في أن قانون دولة مقر التحكیم ھو القانون الذي 

یطبق على إجراءات التحكیم في ظل غیاب إتفاق الأطراف على القانون الإجرائي الواجب 

ولة مقر التحكیم لدالتطبیق، كذلك فإن تحدید مكان التحكیم یعطي الإختصاص للمحاكم القضائیة 

ولعل أھمھا لجوء ،للمساعدة في ضمان السیر الحسن للخصومة التحكیمیة من خلال عدة أمور

الخصوم إلیھا لإتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة واللجوء إلیھا في حالة تخلف أحد الشھود عن 

.1في حوزتھتند الإدلاء بشھادتھ أو إمتناع أحد الأطراف عن تقدیم مس

كما أن قانون مقر التحكیم ھو الذي سیحدد نظام الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الذي 

، 2لمكان تقدیرا منھم لعواقب ھذا الإختیارالھذالذا یتوخى الأطراف الحرص في تحدیدھمیصدرس

التحكیم محكمةوللأطراف حریة الإتفاق على إختیار مكان التحكیم فإن لم یتفقوا على ذلك تولت 

.3عین الإعتبار ظروف القضیةبھذا المكان على أن تأخذ تحدید

لضمان حریة الأطراف في التجاري الدوليالتحكیمالقانونیة الخاصة بنظمة الأسعت معظم 

تحكیم، فبالنسبة للمشرع الجزائري یظھر من خلال العلى كل عملیة لتأثیره إختیار مكان التحكیم 

أنھ أعطى حریة تحدید مكان التحكیم للأطراف سواء في ق إ م إ جمن 1042و1041المادتین 

.4الجزائر أو في الخارج

ویجب على المحكمین إحترام طرافومن ثمة یجري التحكیم في المكان الذي یتفق علیھ الأ

ھ مناسبا أكثر لسماع الشھود نومع ذلك یجوز للمحكمین أن یجتمعوا في مكان أخر یرو،ھذا الإتفاق

قضیةمع مراعاة ظروف ال،أو للإطلاع على المستندات أو عقد بعض جلساتھا في أماكن أخرى

.5ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلكوكل ھذا وملائمة المكان لأطرافھا 

.230، مرجع سابق، ص ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-1
2 - DOMINIQUE Vidal, Droit français de l’arbitrage commercial international, Gualino éditeur, Paris,
2004, p 189.

،، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة»التحكیم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة «یسعد حوریة، -3
. 322، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1الإقتصادیة والسیاسیة، العدد 

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر »التحكیم التجاري الدولي في عقود البترول مع الإشارة إلى التشریع الجزائري«خلفي عبد الرحمان، -4
نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة أیام  ،السنوي الحادي والعشرون تحت عنوان الطاقة بین القانون والإقتصاد

.1421ص ،2013ماي 21- 20
الصادرة عن الجمعیة العامة بالقرار رقم ،2010للتحكیم بصیغتھا المنقحة في عام الأونسیترال قواعد من 18/2أنظر المادة -5

:متوفرة على الموقع ،2011، منشورات الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، 65/22
www.uncitral.org.
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الإتفاق على في تھمالتحكیم الدائمة لا یعني بالضرورة سلب حریراكزإلى مطرافإن لجوء الأ

إذ یجوز ،التحكیم الدائم ومكان التحكیمركزمكان التحكیم وبالتالي لا توجد صلة حتمیة بین مقر م

فإذا لم یتفق الأطراف على مكان التحكیم فإن ،للطرفین الإتفاق على أن یجري التحكیم في أي دولة

التحكیم الدائم بما لھ ركزیكون عن طریق متحدیده لا یكون عن طریق محكمة التحكیم ذاتھا وإنما 

من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة 18/1علیھ المادة وھذا ما نصت،1من سلطة تنظیمیة

.2»تحدد المحكمة مقر التحكیم ما لم یتفق الأطراف علیھ«: التي تنص على أنھ الدولیة 

التحكیم الدائمة إرادة الأطراف ببعض القیود عند تحدید راكزلكن أحیانا ما تقید بعض أنظمة م

من إتفاقیة واشنطن 63المادة وھذا من خلال ،)CIRDI(مركزھو الحال في نظامكما مكان التحكیم 

بناء على طلب الخصوم یمكن أن تجري عملیة التوفیق «:تنص على أنھ التي 1965لسنة 

:والتحكیم في 
المحكمة الدائمة للتحكیم أو أیة مؤسسة أخرى ملائمة، سواء عامة أو خاصة سواء في مقر ) أ(

.متى كان المركز قد أجرى معھا الترتیبات اللازمة في ھذا الصدد 
مكان أخر توافق علیھ لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم بعد التشاور مع السكرتیر أي وفي ) ب(

.3»العام 

في التحكیم التجاري الدولي ولھ تعتبر لغة التحكیم موضوع بالغ الأھمیة : لغة التحكیم-2

أغلب فقد أقرت ،لا من المحكمین ولا من الأطرافأھمیة نفسیة وقانونیة لا یمكن التغاضي عنھا 

التحكیم إعطاء الأولویة للأطراف للإتفاق على اللغة أو اللغات التي بالقانونیة الخاصةنظمةالأ

وفي غیاب الإتفاق تتولى محكمة التحكیم القیام بھذه المھمة أخذة ،جراءات التحكیمإتستعمل في 

. 4بالقضیة والأطراف جمیع الظروف ذات الصلةبعین الإعتبار

.231، مرجع سابق، ص ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-1
.، مرجع سابقیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیةقواعد التحك-2
04-95رقم مرالأوجبتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، الموافق علیھا بمإتفاقیة -3

المرسوم الرئاسي وجبالمصادق علیھا بمو، 1995فیفري سنة 15صادر بتاریخ 7ر عدد .، ج1995جانفي سنة 21المؤرخ في 
.1995نوفمبر سنة 5صادر بتاریخ 66ر عدد .، ج1995أكتوبر سنة 30المؤرخ في346-95رقم 

.128مرجع سابق، ص ،...نبي في الجزائرالأجعیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار -4
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یتم تحدید لغة التحكیم كأصل من قبل الأطراف وإذا لم یتفقوا على ذلك تولت محكمة التحكیم 

وكذلك ،وتعتمد في أحیان كثیرة أثناء تحدیدھا للغة التحكیم على لغة العقد موضوع النزاعتحدیدھا 

لتحكیم تستطیع محكمة اولغة مستندات الدعوى والرسائل المتبادلة بین الأطراف قبل وقوع النزاع

وھذا ما أكدتھ قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة ،1للتحكیم أكثرأن تحدد لغة واحدة أو 

إذا لم یتفق الأطراف على لغة التحكیم تحدد ھیئة «: التي تنص على أنھ 20من خلال المادة 

بار بما في ذلك لغة التحكیم لغة أو لغات التحكیم مع أخذ جمیع الملابسات ذات الصلة بعین الإعت

.2»العقد 

ولكن لغة العقد ینتقدھا بعض الفقھ بأنھا لا تؤمن تحكیم عادل حیث أن إعتبارھا مؤشرا صحیحا 

لأن كلا منھم لا یعرف لغة لیس مقنعا دائما ذلك أنھ یمكن أن یكون الأطراف قد إختاروا لغة العقد 

إلى إعتماد لغة ثالثة، ومثال ذلك الوضع بین شركة فرنسیة تبرم عقدا مع شركة فلجئواالأخر 

یابانیة الطرفان إختارا اللغة الإنجلیزیة لتنظیم علاقتھما التعاقدیة ویمكن الإستناد إلى إعتبارات 

.3مكان إبرام العقد أو مكان تنفیذهأخرى مثل

من في إعطاء كل طرف حق الدفاع عنطراف تكالألعل أھمیة إختیار لغة التحكیم من قبل و

وتجنب كل إلتباس یمكن أن یحدث ،وإبداء أرائھ وطرح أفكاره المتعلقة بالنزاع بكل یسرإدعاءاتھ

لغة ھو اللھ جراء عدم فھم لغة خصمھ وعدم القدرة على التواصل معھ، فضمان حریة إختیار 

.4حق الدفاع أثناء إجراءات التحكیمضمان أیضا للمساواة بین الأطراف لممارسة

وتسري اللغة المعتمدة كلغة للتحكیم على كل بیان مكتوب یقدمھ أي من الأطراف والمذكرات

وكذلك على كل قرار تتخذه محكمة التحكیم أو رسالة توجھھا ،المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة

.5ذلكخلافإلا إذا إتفق الأطراف على 

1 - LACASSE Nicole, « L’arbitrage commercial international entre parties privées dans les pays de
l’ALÉNA », Colloque l’ALÉNA et l’avocat d’affaires : faire affaires aux Etats-Unis au Mexique et au
canada et bien représenter son client, Union international des avocats les 8 et 9 mai 1998 à
Montréal, p 7.

.، مرجع سابققواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة-2
، مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي »إجراءات التحكیم«عبد الحمید الأحدب، -3

بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات قانوننظمتھ كلیة ال،أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة
.491-490، ص ص 2008أفریل 30- 29-28ستراتجیة أیام للدراسات والبحوث الإ

.492، ص نفسھمرجع ال-4
. 323، مرجع سابق، ص »التحكیم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة«یسعد حوریة، -5
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وإذا كانت اللغة الأصلیة للمستندات تختلف عن لغة التحكیم وجب ترجمتھا إلى اللغة المستعملة 

قانون الأونسیترال النموذجي ما أكدهوھذا،في التحكیم حسب ما تراه محكمة التحكیم مناسبا

تفاق ویسري ھذا الإ... -1«:التي تنص على أنھ 22من خلال المادة للتحكیم التجاري الدولي

أو التعیین على أي بیان مكتوب یقدمھ أي من الطرفین وأي مرافعة شفویة وأي قرار تحكیم 
.أو قرار أو أي بلاغ أخر یصدر من ھیئة التحكیم ما لم ینص الإتفاق على غیر ذلك 

لھیئة التحكیم أن تأمر بأن یرفق بأي دلیل مستندي ترجمة لھ إلى اللغة أو اللغات التي إتفق - 2

.1»علیھا الطرفان أو عینتھا ھیئة التحكیم  

إلزامیة التحكیم باللغة العربیة كلغة العربیة الخاصة بالتحكیم على قوانینلقد حرصت بعض ال

المشرع المصري من خلال المادة من بینھا وتحدیدھاتحكیم في حال عدم إتفاق الأطراف على 

یم باللغة العربیة ما لم یجري التحك«: من قانون التحكیم المصري التي تنص على أنھ 29/1

ان أو تحدد ھیئة التحكیم لغة أو لغات أخرى ویسري حكم الإتفاق أو القرار على طرفیتفق ال
وكذلك على كل قرار تتخذه ھذه ،مرافعات الشفھیةلغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى ال

الھیئة أو رسالة توجھھا أو حكم تصدره ما لم ینص إتفاق الطرفین أو قرار ھیئة التحكیم على 

.2»غیر ذلك

عرض لتنظیم مسألة مكان التحكیم ولغتھ تأن المشرع الجزائري لم یإلیھ ةتجدر الإشاروما 

فقد تركھا لإرادة الأطراف بحیث یتمتعون ،للتحكیم التجاري الدوليضمن نصوص المواد المنظمة 

.بحریة تكاد تكون مطلقة في تحدید مكان التحكیم ولغتھ

تعتبر من أھم ممیزات التحكیم التجاري الدولي أنھ لا یمكن أن تظل سلطة : مدة التحكیم-ا نیثا

بمدة معینة یطلق علیھا مدة ھي محددة قائمة إلى أمد غیر محدود بل المحكم في نظر النزاع 

یرتبط بمدة یتعین الفصل في النزاع خلالھا وإلا الدولة فالتحكیم على خلاف قضاء التحكیم، 

.3میحكتت ولایة القضإن

لجنة الأمم ، 2006مع التعدیلات التي أعتمدت في عام 1985لعام النموذجي للتحكیم التجاري الدوليالأونسیترال قانون -1
.www.uncitral.org: متوفر على الموقع ،2008، منشورات الأمم المتحدة المتحدة للقانون التجاري الدولي

.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم ونالصادر بالقانقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة-2
حكم المحكم –خصومة التحكیم –إتفاق التحكیم (نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة -3

. 211، ص 2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )وفقا لأحدث التعدیلات التشریعیة والقضائیة
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أو بالإتفاق على إحالة تحدیدھا تحدید مدة التحكیم بالإتفاق في شرط التحكیم أو مشارطتھ یمكن 

إذا إتفق الأطراف على وكیم الخاصة بھ مدة التحكیم،تحكیم دائم تنظم قواعد التحركزإلى نظام م

التحدید المباشر لمدة التحكیم في إتفاقیة التحكیم فیمكن أن یكون ذلك في شكل جزافي كثلاثة أشھر 

كما یمكنھم تحدید مدة التحكیم عن طریق تخصیص لكل مرحلة ،سریانھاأو ستة مع توضیح بدایة

الخصومة ولھم تحدید المدة أصحابفالأطراف ھم ،من مراحل الخصومة التحكیمیة مدة معینة

یجوز لھا تجاوزھا وإلا التي یرونھا مناسبة لمحكمة التحكیم للفصل في النزاع خلالھا والتي لا 

.1التحكیم في النزاعبإنتفت ولایتھا

بل تظل صحیحة رغم إتفاقیة التحكیم لمدة التحكیم لا یؤثر في صحة طرافالأإن عدم تحدید 

الإجرائي الواجب خلوھا من تنظیم ھذه المدة وتعتبر مدة التحكیم ھي المدة التي حددھا القانون

الذي المشرع الجزائري ھابینمنوالخاصة بالتحكیمالأنظمة القانونیةأغلب أكدتھھذا ما ،التطبیق

یكون إتفاق التحكیم «:على أنھ التي تنصج من ق إ م إ1018/1المادة من خلالیحددھا

صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنھائھ، وفي ھذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مھمتھم في ظرف 

.2»أشھر تبدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم ) 4(أربعة 

التي تنص على  45/1بالإضافة إلى ما نص علیھ قانون التحكیم المصري من خلال المادة 

على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال المیعاد الذي إتفق علیھ «: أنھ 

ءشھرا من تاریخ بدالطرفان، فإن لم یوجد إتفاق وجب أن یصدر الحكم خلال إثني عشر

.3»...التحكیم إجراءات

الأصل أن محكمة التحكیم مجبرة على إنھاء مھمة التحكیم في المدة المتفق علیھا أو المحددة 

لكن في بعض الأحیان قد تنتھي المدة قبل الفصل في النزاع مما یعرض حكم التحكیم الذي،قانونا

تمت، وتفادیا لھذه الأثارسیصدر خارج ھذه المدة للبطلان وإنقضاء الإجراءات التي كانت قد 

حفاظا على ویةالتحكیمالخصومةنقاضلإوذلك ھاالسلبیة الناتجة عن إنتھاء المدة یمكن تمدید

.4الإجراءات التي قد تمت

.90الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص بشیر، سلیم -1
.مرجع سابق،09-08رقم قانون-2
.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانونقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة-3
.45، ص 2003أبو العلا علي أبو العلا النمر، میعاد التحكیم، دار الكتب القانونیة، القاھرة، -4
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الأطراف ضمنیا بمواصلة محكمة التحكیم باتفاقوھذا التمدید یمكن أن یكون تمدید إتفاقي 

تأدیة مھمتھا بالتحكیم دون إعتراض أو صراحة بإبرام الأطراف إتفاق جدید یقضي بتمدید مدة 

الواجب التطبیقالإجرائي مدة التحكیم وفقا للقانون لقانونيتمدیدأن یكونكما یمكنالتحكیم،

.1تفاق على التمدیدفي حالة عدم توصل الأطراف للإقضائيتمدیدأو

إعطاء الأطراف إمكانیة تمدید مدة التحكیم بالإتفاق بینھم بوھذا ما كرسھ المشرع الجزائري 

الدولةالإتفاق یمكن اللجوء لقضاءمركز تحكیم دائم وفي حالة عدم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام

علىتنصالتيج ق إ م إ 1018/2من خلال المادة ، وھذالإقرار التمدید القضائي لمدة التحكیم

غیر أنھ یمكن تمدید ھذا الأجل بموافقة الأطراف وفي حالة عدم الموافقة علیھ یتم التمدید «:أنھ

، ویشترط لصحة 2»وفقا لنظام التحكیم وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة 

أن تكون وذلك بالتحكیم الأصلیة المحددة إتفاقا أو قانوناالتمدید أن یكون حاصلا قبل إنقضاء مدة 

.3قد قاربت على الإنتھاءالمدة 

للمرافعة التحكیم ما إذا كان من المناسب عقد جلساتمحكمةتقرر : الجلساتسیرتنظیم-ثالثا

ف، وتختص بتحدید اطرأو السیر في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات المقدمة من الأ

بھذه المواعید أو ممثلیھم القانونیینطرافتاریخ ومكان إنعقاد جلسات التحكیم على أن یتم إبلاغ الأ

ما من تحضیر أنفسھم كل ھذاھمكل نزاع لتمكینحسب ظروفمعقولة بفترة اتقبل إنعقاد الجلس

.4ذلكخلافلم یتفق الأطراف على 

24/1تؤدیھ محكمة التحكیم في تنظیم سیر الجلسات المادةأنأكدت ھذا الدور الذي یجب

تقرر -1«: النموذجي للتحكیم التجاري الدولي التي تنص على أنھ الأونسیترال من قانون 2و

ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفھیة لتقدیم البیانات أو لتقدیم الحجج الشفھیة ھیئة التحكیم 
ي راءات على أساس المستندات وغیرھا من الأدلة المادیة، مع مراعاة أأو أنھا ستسیر في الإج

على عدم غیر أنھ یجب على ھیئة التحكیم ما لم یتفق الطرفان، إتفاق مخالف لذلك بین الطرفین

1 - LEBOULANGER Philippe, « Réalisme et pragmatisme dans l’appréciation du délai de l’arbitrage »,
Note sous paris, 1re CH.C, 6 novembre 2008, Revue de l’arbitrage, N° 2, 2009, p p 384 - 385.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.46، ص مرجع سابقأبو العلا علي أبو العلا النمر، میعاد التحكیم، -3
دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي في (مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص -4

.98ص ،2003شر والتوزیع، عمان، ، دار الثقافة للن)غالبیة التشریعات العربیة والأجنبیة والإتفاقیات والمراكز الدولیة
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لمرافعات شفویة أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا عقد أیة جلسات
.الطرفینطلب ذلك منھا أحد 

یجب إخطار الطرفین بموعد أي جلسة مرافعة شفھیة وأي إجتماع لھیئة التحكیم لغرض -2

.1»بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الإنعقاد بوقت كاف معاینة

یجوز لكل من الأطراف أن یطلبوا من محكمة التحكیم وفي أیة مرحلة من مراحل كما 

طرف وتلتزم محكمة التحكیم بإعطاء كل ، لسماع الشھودأولسماعھم الإجراءات عقد جلسات 

وذلك إحتراما مع الطرف الأخر لعرض دعواه وإبداء دفاعھ وتقدیم أدلتھفرصة كافیة ومتساویة 

.2خصومة بین الوجاھیلمبدأ ال

التي تنص 27من خلال المادة تجارة ستكھولمبغرفة قواعد تحكیم معھد التحكیمما أكدتھ ك

یتم عقد جلسة مرافعة إذا طلب ذلك أحد الأطراف أو إذا إستصوبت ذلك ھیئة -1«: على أنھ 

.التحكیم 

جلسة مرافعة مع ھیئة التحكیم بالتشاور مع الأطراف تحدید تاریخ وموعد ومكان أیة ل- 2

.إحاطة الأطراف بإخطار مناسب 

.3»ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك تكون جلسات المرافعة مغلقة -3

لا یحول عدم حضور أحد أطراف الخصومة التحكیمیة إذا كان قد مكن من حضورھا بصورة 

التحكیم سلطة قانونیة دون إستمرار إجراءات التحكیم وإصدار الحكم، وقد خولت محكمة 

لأن ما یحصل في الواقع العملي ھو أن لا ،الإستمرار في الإجراءات رغم غیاب أحد الأطراف

تعطیلھا بذلكیبدي أحد الأطراف إھتماما كافیا بالسیر في الإجراءات وحضور الجلسات متعمدا

.4من ممارسة مھمتھا بالفصل في النزاعھاوعدم تمكین

.، مرجع سابق 1985لعام النموذجي للتحكیم التجاري الدوليالأونسیترالقانون-1
دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد والإتفاقیات (فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي -2

، 1997، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )ع الإشارة إلى أحكام التحكیم في التشریعات العربیةالدولیة والإقلیمیة والعربیة م
.265ص 

.مرجع سابق،عھد التحكیم بغرفة تجارة ستكھولمقواعد تحكیم م-3
.323، مرجع سابق، ص ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-4
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للتحكیم التجاري الدولي التي الأونسیترال النموذجيمن قانونج/25وھذا ما أكدتھ المادة 

إن تخلف أحد الطرفین عن حضور جلسة أو عن تقدیم أدلة مستندة یجوز «:أنھ تنص على 

.1»لھیئة التحكیم مواصلة الإجراءات وإصدار قرارات تحكیم بناءا على الأدلة المتوافرة لدیھا 

ثانيالفرع ال
الدعوىتقدیم بیانات 

بموضوعھ الإحاطةمن ھانیتمكتتطلب تأدیة محكمة التحكیم لمھمة التحكیم في النزاع وحسمھ 

بقیام المدعي بتقدیم بیان بدعواه لكل من ولا یتحقق ذلك إلا،عھمامعرفة إدعاءات الأطراف ودفو

).ثانیا(ھذا الأخیر الذي یرد على المدعي بتقدیم بیان بدفاعھ ) أولا(محكمة التحكیم والمدعى علیھ 

یقصد ببیان الدعوى المحرر المكتوب الذي یجب على المدعي وھو : بیان الدعوى-أولا 

عى علیھ وإلى جمیع أعضاء محكمة التحكیم الخصم المبادر بطرح النزاع أن یرسلھ إلى المد

خلال المیعاد الذي تحدده محكمة التحكیم، ویتضمن بیاناتھ الشخصیة وتحدید إسم المدعى علیھ 

وعنوانھ وتفصیل وقائع الدعوى وبیان المسائل موضوع النزاع ویختم المدعي بیانھ بتحدید 

.2المؤیدة للدعوىطلباتھ وحججھ القانونیة 

:التي تنص على أنھ 20قواعد الأونسیترال للتحكیم من خلال المادة ھذا الأمرقد أكدت و

من المحكمین في غضون فترة المدعى علیھ وإلى كل یرسل المدعي بیان دعواه كتابة إلى -1«

3زمنیة تحددھا ھیئة التحكیم، ویجوز للمدعي أن یعتبر إشعاره بالتحكیم المشار إلیھ في المادة 

4إلى 2ن دعوى شریطة أن یفي الإشعار بالتحكیم أیضا بمقتضیات الفقرات بمثابة بیا

.من ھذه المادة

:تدرج في بیان الدعوى التفاصیل التالیة -2

.إسما الطرفین والبیانات اللازمة للإتصال بھما) أ
.بیان بالوقائع المؤیدة للدعوى) ب
.نقاط الخلاف) ج
.لإنصاف أو لتصحیح الوضعلمطلوب التدبیر ال) د

.، مرجع سابق 1985لعام للتحكیم التجاري الدوليالنموذجي الأونسیترال قانون -1
.345ص ،2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
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.الأسس أو الحجج القانونیة المؤیدة للدعوى) ه

أو صك قانوني أخر نشأت المنازعة عنھ أو بشأنھ ترفق ببیان الدعوى نسخة من أي عقد -3

.ونسخة من إتفاق التحكیم 

ینبغي قدر الإمكان أن یشفع بیان الدعوى بكل المستندات والأدلة الأخرى التي یستند إلیھا - 4

.1»المدعي أو یتضمن إشارات إلیھا 

ة التحكیم بإنھاء محكمإذا لم یقدم المدعي دون عذر مقبول بیانا مكتوبا بدعواه وجب أن تأمر 

وھذا موقف یةخصومة التحكیمالذلك، فتنتھي خلافإجراءات التحكیم ما لم یتفق الطرفان على 

والمدعى علیھ بیان الدعوى بمضمونھ المشار إلیھ فإنھ محكمة التحكیمسدید لأنھ إذا لم یتوافر لدى 

إبداء دفاعھ من لمدعى علیھ تمكن اكما لن ی،التحقق من ولایتھا بموضوع النزاعلھا لن یتسنى 

.2وطلباتھ على نحو واضح ومحدد

الواردة في بیان الدعوى يیتحدد نطاق الخصومة التحكیمیة بالطلبات الأصلیة للمدع

اق الموضوعي من مدعي ومدعى علیھ والنطللخصومة الطلبات تحدد النطاق الشخصي هفھذ

، ویجب الإلتزام بالطلبات الأصلیة سواء فیما یتعلق بمحلھا 3ونقاطھبتوضیح موضوع النزاع

بھا وعلة ذلك عدم مفاجأة المدعى علیھ بطلبات جدیدة تقدم بعد أن یكون قد إستعد للدفاع أو بسب

على أن ھذه القاعدة متعلقة بمصلحة المدعى علیھ فیمكن للطرفین ،في حدود الطلب الأصلي

.4الإتفاق على مخالفتھا

للمدعى علیھ الحق في تقدیم بیان بدفاعھ یضمنھ رده على ما تضمنھ بیان : بیان الدفاع-ثانیا 

المدعي وعرض كافة أوجھ دفاعھ وطلباتھ المتصلة بموضوع النزاع ویجب أن یقدم بیان الدفاع 

وھذا ما أقرتھ قواعد الأونسیترال للتحكیم من خلال ،التحكیممحكمةفي المیعاد الذي تحدده لھ 

یرسل المدعى علیھ بیان دفاعھ كتابة إلى المدعي وإلى كل -1«: التي تنص على أنھ 21المادة 

من المحكمین في غضون مدة تحددھا ھیئة التحكیم، ویجوز للمدعى علیھ أن یعتبر رده على 

. ، مرجع سابق2010بصیغتھا المنقحة في عام للتحكیمالأونسیترالقواعد -1
.307سابق، ص ، مرجع...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-2
درجة الماجستیر بكلیة الحصول على إستكمالا لمتطلبات مقدمةیاسین علي حسن النجار، المركز القانوني للمحكم، رسالة -3

.81ص ،2013الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأزھر بغزة، فلسطین، 
.346ص ،مرجع سابقفتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، -4
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بمثابة بیان دفاع شریطة أن یفي الرد على الإشعار 4الإشعار بالتحكیم المشار إلیھ في الفقرة 

.من ھذه المادة2أیضا بمقتضیات الفقرة بالتحكیم 

من بیان الدعوى) ه(إلى ) ب(یدرج في بیان الدفاع رد على المسائل المذكورة في البنود -2

وینبغي قدر الإمكان أن یشفع بیان الدفاع بكل المستندات والأدلة ) 20من المادة 2الفقرة (

.إشارات إلیھاالأخرى التي یستند إلیھا المدعى علیھ أو أن یتضمن

یجوز للمدعى علیھ أن یقدم في بیان دفاعھ أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكیم إذا- 3

إلى دعوى مقامة ھیئة التحكیم أن الظروف تسوغ ھذا التأخیر دعوى مضادة أو أن یستندرأت 

.1»...الدفع بالمقاصة شریطة أن تكون ھیئة التحكیم مختصة بذلك لغرض 

أن تحدد للمدعى علیھ میعادا مناسبا یتیح لھ الوقت الكافي لإعداد دفاعھ محكمة التحكیموعلى 

مراعیة في ذلك حجم النزاع وما أثاره المدعي من مسائل واقعیة وقانونیة في بیان ،ومستنداتھ

وفي جمیع الأحوال یجب أن لا یقل المیعاد الممنوح للمدعى علیھ ،دعواه وما قدمھ من مستندات

.2لإعداد بیان دفاعھ عن المیعاد الذي منح للمدعي في إعداد بیان دعواه

للمدعى علیھ أن یرفق ببیان دفاعھ المستندات المؤیدة لدفاعھ كما لھ أن یشیر إلى بعض یمكن 

ذا لم یقدم المدعى علیھ بیان دفاعھ وفقا لما سبق فإن محكمةالوثائق والأدلة التي یعتزم تقدیمھا، وإ

وإن كان ھذا لا یمنعھا ،التحكیم تستمر في نظر الدعوى ولا تلزم بمنح المدعى علیھ میعادا أخر

سلطتھا ضمنیدخل وھذا من منحھ میعادا إضافیا إذا قدرت قیام عذر منعھ من إعداد بیان دفاعھ 

.3الدفاعوقوجوب عدم الإخلال بحقسوىھا حدالتقدیریة ولا ی

على أنھ یلاحظ أن عدم تقدیم المدعى علیھ بیان دفاعھ لا یعتبر إقرارا منھ بدعوى المدعي 

ولھذا لا یجوز أن تستخلص محكمة التحكیم من مسلك ،وإعفائھ من إثبات الوقائع المنشئة لحقھ

.بطلباتھالمدعى علیھ إقرارا منھ بالحق المدعى بھ فتقضي للمدعي

یضمن المدعى علیھ بیان دفاعھ طلباتھ ھذه الأخیرة تسمى الطلبات المقابلة ویشترط فیھا 

بالنزاع لھاعلاقةمقابلة لاطلباتأن تكون مرتبطة بموضوع النزاع فلیس للمدعى علیھ أن یتقدم ب

.، مرجع سابق2010بصیغتھا المنقحة في عام للتحكیمالأونسیترالقواعد -1
.82ص ،مرجع سابقیاسین علي حسن النجار، المركز القانوني للمحكم، -2
.330-329تحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص ص ف-3
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إذا لم تتوفر فالتحكیم یةإتفاقطاق أن یدخل الطلب المقابل ضمن ن، والتحكیممحكمةالمطروح على 

.1ھذه الشروط في الطلبات المقابلة أمكن للمدعي أن یطلب ردھا لتحكیم أخر

الدفع بالمقاصةیمكن للمدعى علیھ من خلال بیان دفاعھ أن یتمسك بحق لھ ضد المدعي بقصد

مكن للمدعي رد یحیث أنھ إذا لم یكن كذلك ،بشرط أن یكون ھذا الحق ناشئا عن موضوع النزاع

.2ھ المدعى علیھ من حق مترتب لھ بذمة المدعي عائد لعقد أخرھذا الدفع بحجة أن ما یدعی

لكل من المدعي والمدعى علیھ تعدیل طلباتھ أو الإضافة إلیھا في أي حالة كانت علیھا 

لمدعي أنھ في الإجراءات وھذا التعدیل أو الإضافة قد یكون لازما في بعض الأحیان إذ قد یتبین ل

لمدعى علیھ الحاجة إلى لأو قد یتبین ،حاجة إلى تعدیل طلبھ الأصلي أو إضافة طلبات أخرى لھ

تقدیم طلب مقابل إضافي أو تعدیل طلبھ المقابل السابق تقدیمھ في ضوء مستندات جدیدة قدمت من

التحكیم بتقدیمھ ولكن محكمةلا یلزم لتقدیم الطلب الإضافي أو المعدل أن تأذن و، الطرف الأخر

یجب أن یكون الطلب مرتبطا بالطلب الأصلي أو الطلب المقابل الذي یقدم الطلب إضافة أو تعدیلا 

.3التحكیمیةلھ وأن یدخل في نطاق إتفاق

ولا یثیر تعدیل الطلبات أو الإضافة لھا أیة مشكلة إذا قدمت في مرحلة تبادل البیانات بین 

ة التحكیم محكممكن لیة المرافعة أما إذا قدمت في مرحلة متأخرة من التحكیم الأطراف أو في مرحل

قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم وھذا ما أكده ،أن ترفض قبول الطلب لتأخر وقت تقدیمھ

ما لم یتفق الطرفان على شیئ «: التي تنص على أنھ 23/2التجاري الدولي من خلال المادة 

أخر یجوز لكل منھما أن یعدل إدعائھ أو دفاعھ وأن یكملھما خلال سیر الإجراءات، إلا إذا رأت 

.4»ھیئة التحكیم أن من غیر المناسب إجازة مثل ھذا التعدیل لتأخر وقت تقدیمھ 

كیم الدائمة حیث أن نلاحظ أن الوضع یختلف تماما إذا كان التحكیم لدى إحدى مراكز التح

التحكیم الدائم ویسبق تشكیل محكمة التحكیم لیتم فیما بعد ركزعرض النزاع یكون على أمانة م

ف لمحكمة التحكیم بعد إكتمال تشكیلھا ضمن ملف القضیة، ومن بین ھذه اإحالة بیانات الأطر

طلب حیث وضع نظامھا إجراءات محددة لتقدیم ،نخص بالذكر غرفة التجارة الدولیةراكزالم

.83مرجع سابق، ص القانوني للمحكم،یاسین علي حسن النجار، المركز -1
.308ص ، مرجع سابق، ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-2
.، مرجع سابق2010بصیغتھا المنقحة في عام للتحكیمالأونسیترالمن قواعد 22أنظر المادة -3
. ، مرجع سابق1985لعام لتجاري الدولياالنموذجي للتحكیم الأونسیترالقانون-4
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التحكیم من المدعي ویقابل بیان الدعوى والرد على الطلب الذي یقدمھ المدعى علیھ ویقابل بیان 

.1الدفاع

یظھر من خلال نصوص المواد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي في ق إ م إ أن المشرع 

وعلى خلاف ذلك فقد نظم ،لى محكمة التحكیمالجزائري لم ینظم كیفیة عرض النزاع ع

من 1010ةمن خلال المادھذه المسألة على مستوى المواد المنظمة للتحكیم التجاري الداخلي

یعرض النزاع على محكمة التحكیم من قبل الأطراف معا «: التي تنص على أنھ جق إ م إ

:التي تنص على أنھ ج من من ق إ م إ 1022، والمادة »أو من الطرف الذي یھمھ التعجیل 

یوما ) 15(یجب على كل طرف تقدیم دفاعھ ومستنداتھ قبل إنقضاء أجل التحكیم بخمسة عشر «

.2»على الأقل وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إلیھ خلال ھذا الأجل 

.، مرجع سابقم الخاصة  بغرفة التجارة الدولیةمن قواعد التحكی5و4أنظر المادتین -1
.، مرجع سابق09-08رقمقانون-2
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المبحث الثاني
واجب التطبیق في الخصومة التحكیمیةالتحدید القانون 

یحظى موضوع تحدید القانون الواجب التطبیق في الخصومة التحكیمیة بأھمیة بالغة لدى 

نظرا لما تثیره النزاعات في مجال التجارة الدولیة من المسائل ،الأطراف ومحكمة التحكیم

.القانونیة الإجرائیة والموضوعیة الصعبة والمعقدة والتي ینبغي التصدي لھا 

یعتبر القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة القانون الذي ستنظم وتسیر 

على وجھ صحیح من شأنھ الوصول الإجرائیة ومراعاة ھذه القواعد قواعده إجراءات التحكیم

یحكم القانون الذيالأمر الذي یتطلب تحدید،قابل للإعتراف بھ وتنفیذهتحكیمحكم إلى

).الأولالمطلب(الإجراءات

واجب التطبیق على موضوع النزاع فیمكن القول بأن مستقبل الفصل ما فیما یتعلق بالقانون الأ

تحدد على ضوئھا حقوق وإلتزامات یمن قواعد سیتضمنھلما ،علیھفي النزاع المحكم فیھ متوقف 

وعلیھ ینبغي تحدید ھذا ،كل طرف من أطراف النزاع المطروح للتحكیم وأساس حكم التحكیم

).المطلب الثاني(حكم موضوع النزاعالمختص بالقانون 

المطلب الأول
جراءات الإالقانون الواجب التطبیق على 

تتمتع إجراءات التحكیم بأھمیة خاصة إذ یتوقف نجاح التحكیم أو إخفاقھ على مدى سلامة 

تعتبر بمثابة العمود الفقري لنظام التحكیم بحیث،الإجراءات المتبعة في الخصومة التحكیمیة

.شرعیتھلضامنوال

والمقصود بالقانون الواجب التطبیق على الإجراءات تلك القواعد الإجرائیة التي یتعین 

إرادة ؤديوتحكم التحكیمعلى محكمة التحكیم إتباعھا في تسییر عملیة التحكیم حتى صدور 

غیر أن إرادة ،)الفرع الأول(الأطراف دورا أساسیا في تحدید القانون الإجرائي بالإتفاق بینھم 

الأطراف قد تتخلف عن تحدید القانون الإجرائي الأمر الذي یستلزم البحث عن الضوابط 

).الفرع الثاني(الإحتیاطیة لتحدیده 
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ولالفرع الأ
بین الأطرافتفاقبالاتحدید القانون الإجرائي 

الدولي لإختیارالقانون الواجب التطبیق على الإجراءات في التحكیم التجاريتحدید یخضع 

یستطیع بحیث ،القانونھذا لتحدید ھمالمطلقة الممنوحة لالحریةوذلك بناء علىالأطراف

أو من خلال ) أولا(وفقا لقواعد إجرائیة مباشرة یضعونھا بأنفسھم الإجراءاتالأطراف تنظیم

أو التي یحویھا قانون ) ثانیا(الإحالة إلى القواعد الإجرائیة التي تحویھا لائحة مركز تحكیم دائم

).ثالثا(إجرائي لدولة معینة 

لتسویة اأسلوبا خاصباعتبارهیتمیز التحكیم : وضع الأطراف لقواعد إجرائیة مباشرة- أولا 

ع الإجراءات اخضإالأطرافھؤلاء لیتیحالأمر الذي المنازعات یقوم أساسا على إتفاق الأطراف 

بأنفسھم في شرط التحكیم یصیغواأن ھمیجوز ل، من ھذا المنطلق علیھونتفقیللقانون الذي 

كان أي،التحكیمیةأو مشارطتھ القواعد الإجرائیة المفصلة التي تحكم إجراءات الخصومة

مصدرھا سواء أكانت مستمدة من قانون إجرائي وطني أو أكثر أو من لائحة مركز تحكیم دائم 

.1بھا محكمة التحكیملتزموالتى تجمیعاأو أكثر أو مزیج بینھا 

الإجرائیةویصف الفقھ التحكیم الذي تصل فیھ حریة الأطراف إلى حد التحرر من كل القواعد

في صیاغة القواعد الأطراف المحضةوالإعتماد على إرادة،أو اللائحیة الخاصة بالتحكیمالوطنیة 

.2ةلھذه القواعد الإجرائیفھو نوع من التنظیم المادي بلا قانون لذلك طلیقالإجرائیة بأنھ تحكیم

ویرى جانب من الفقھ بعدم الإعتماد على إرادة الأطراف في صیاغة قواعد إجرائیة مباشرة 

یجب الإعتماد على قانون وعلیھ،بصفة مطلقة حیث أن ھذه الصیاغة قد تأتي مخالفة لمقصدھم

تغلب على الطبیعة الإتفاقیة فیما للتحكیم لأن الطبیعة القضائیة إجرائي وطني موضوعي ومناسب

.3یتعلق بالإجراءات

، أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات )دراسة مقارنة(إلھام عزام وحید الخراز، التحكیم التجاري الدولي في إطار منھج التنازع -1
.   48، ص 2009الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة          »القانون الواجب التطبیق في قرارات ھیئات التحكیم الدولیة «،مظفر ناصر حسین-2
. 13ص، 2010، العراق، 7، العدد 2والسیاسیة، المجلد 

لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص بولعبایز محمد، مبدأ إستقلال الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، مذكرة مقدمة-3
.  41، ص 2012/2013، سكیكدة، 1955أوت 20قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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فھذاالقانون الإجرائي تحدیدلوإذا كان الأصل في التحكیم تقریر مبدأ سلطان إرادة الأطراف 

ة أن ینظموا قواعد إجرائیة مباشرة دون الرجوع إلى أي قانون وطني، ینامكإللأطراف منحی

تصدي الأطراف لتنظیم الإجراءات التي تسیر علیھا المنازعة مباشرة بحق ظاھرة نادرة ویعتبر

نظرا لعدم ،الحدوث وذلك لأن صیاغة القواعد الإجرائیة بطریقة مفصلة من الأمور الغیر مألوفة

لكافة المسائل الإجرائیة وتفصیلاتھا والخشیة من تصادم ھذه الصیاغة الإتفاقیة مع طرافتوقع الأ

.1ودولة التنفیذالتحكیممقرأو المتعلقة بالنظام العام في دولةالآمرةالقواعد الإجرائیة 

لذلك كثیرا ما نجد ھذه الصیاغة الإتفاقیة تنصب أساسا على بعض الأسس العامة التي تحكم 

وقد محكمة التحكیم،لأو ویتركون غیرھا من الإجراءات لقانون معین یقومون باختیاره ازعة المن

طریقة تسبب بأنھامباشرة أنتقدت ھذه الإمكانیة المخولة للأطراف بوضع القواعد الإجرائیة

بسبب قصورھا لعدم إلمام الأطراف بكل وذلك ،العراقیل التي تحول دون إتمام الإجراءات

.2الإجرائیة التي یثیرھا سیر المنازعةالجوانب 

إلى القواعد للأطراف الإتفاق على الإحالةیمكن : لائحة مركز تحكیم دائمالإحالة إلى - ثانیا 

إسناد طراف علىالأإتفاق لأن وذلك ،الإجرائیة المعمول بھا في مركز من مراكز التحكیم الدائمة

من قواعد إتباع لائحة ھذا المركز بما تشتمل علیھ إلى ضمنیا یشیرم دائتحكیمالتحكیم إلى مركز 

.3تتعلق بالإجراءات

ویتمیز التحكیم لدى مراكز التحكیم الدائمة بأنھ منظم تسري علیھ الأحكام اللائحیة من حیث 

ھذه المراكز ضرورة تحكیمویتضمن إختیار الأطراف اللجوء ل،الإجراءات التي یتم إتخاذھا

ئح إجراءات الخصومة والھذه التنظم ، وبھاالخاصة لوائح الالإذعان للقواعد الإجرائیة المقررة في 

.4مسائل إجرائیة معینةالتحكیمیة بطریقة تختلف من مركز لأخر وإن كانت جمیعھا تشترك في

غیر أنھ لیس بالضرورة أن یكون التحكیم مؤسساتي حتى تخضع إجراءاتھ لقواعد لائحة 

مركز تحكیم دائم ذلك أن التحكیم قد یكون حرا ویختار أطرافھ أن تطبق على إجراءاتھ قواعد

.66، ص 2005جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -1
2 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit, p 94

.57جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، مرجع سابق، ص -3
، 2006والتوزیع، عمان، خالد إبراھیم التلاحمة، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي، جھینة للنشر -4

.32ص 
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وتعتبر لائحة التحكیم المختارة من قبل الأطراف القانون ،عین من قبلھمیلائحة مركز تحكیم دائم 

الإجرائي الواجب التطبیق ومخالفة ھذه القواعد قد تؤدي لإمكانیة الطعن بالبطلان في حكم 

.1التحكیم

وینبغي في ھذا الشأن أن نفرق بین إختیار الأطراف التحكیم لدى أحد مراكز التحكیم الدائمة 

فأھم ما یمیز إختیار التحكیم لدى مركز ،عن إختیارھم للائحة ھذا المركز لحكم إجراءات التحكیم

تحكیم دائم ھو وضع المنازعة بین یدي المركز لیتم الفصل فیھا وفقا للائحتھ التنظیمیة وھذا ھو 

أما إختیار لائحة ھذا المركز لتحكم تنظیم الإجراءات فھو یعتبر تحكیما حرا ،المؤسساتيالتحكیم 

.2تحكیم الدائمالالتي تحتویھا لائحة مركز غیر أن إجراءاتھ تخضع للضوابط الإجرائیة 

خالف الإتفاق على ما یویثور التساؤل في ھذا الصدد حول مدى قدرة إرادة الأطراف على 

أن فنجد؟المختار للفصل في النزاعالإجرائیة المنصوص علیھا في لائحة تحكیم المركزالقواعد

قواعد تحكیم من بینھا و،الأطراف ھذه الإمكانیةبعض لوائح التحكیم تتضمن النص على منح 

مع مراعاة «:التي تنص على أنھ 19/1من خلال المادة بغرفة تجارة ستكھولم معھد التحكیم

أحكام ھذه القواعد وأي إتفاق بین الأطراف یجوز لھیئة التحكیم ممارسة إجراءات التحكیم 

.3»بالكیفیة التي تراھا مناسبة

مراكز التحكیم الدائمة إلى فرض القواعد الإجرائیة وعلى خلاف ذلك تمیل بعض لوائح 

على ما إتفق علیھ یث تكون لھا الأولویة في التطبیقالواردة في لائحة المركز على نحو إلزامي بح

أكدتھ قواعد التحكیم وھذا ما،الأطراف من قواعد إجرائیة ویكون لھذه الأخیرة طابع إحتیاطي

تخضع الإجراءات أمام «: أنھ تنص على التي 19من خلال المادة الخاصة بغرفة التجارة الدولیة

ھیئة التحكیم لھذه القواعد، وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب تخضع للقواعد التي یتفق 
أو التي تقررھا ھیئة التحكیم في حالة غیاب إتفاق الأطراف، سواء كانت ھناكعلیھا الأطراف

.4»إشارة من عدمھ إلى القواعد الإجرائیة للقانون الوطني واجب التطبیق على التحكیم

.58- 57جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، مرجع سابق، ص ص -1
.35مرجع سابق، ص خالد إبراھیم التلاحمة، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي،-2
.مرجع سابق، تجارة ستكھولمقواعد تحكیم معھد التحكیم بغرفة -3
.، مرجع سابققواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة-4
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یمر التحكیم عبر إجراءات عدیدة لھا درجة كبیرة من : الإحالة إلى قانون إجرائي وطني- ثالثا 

كما ،الأھمیة لأن بساطة الإجراءات أو تعقیدھا یؤثر كثیرا في تحدید مستقبل عملیة التحكیم ككل

وھو ما هتنفیذالإعتراف بحكم التحكیم وسببا لرفض أن عدم صحة ھذه الإجراءات كثیرا ما یكون

تضمین إتفاقیة التحكیم الإحالة إلى قانون إجرائي للأطرافوعلیھ یمكن یفقد التحكیم فاعلیتھ، 

ھذا وطني معین بحیث یتم إخضاع الإجراءات الواجب إتباعھا في الخصومة التحكیمیة لنصوص

.1القانون الإجرائي

وفي ھذا الشأن یثور التساؤل حول مدى حریة الأطراف في إختیار القانون الإجرائي الوطني 

وما إذا كان یجوز لھم إختیار أي قانون حتى وإن كان منقطع الصلة ؟الذي یحكم إجراءات التحكیم

،بین القانون المختار والنزاعبإجراءات التحكیم أم أن ھذه الحریة مقیدة بضرورة وجود صلة 

بحیث تنحصر إرادة الأطراف بإختیار قانون دولة أحد الأطراف أو قانون محل إبرام العقد 

؟أو إتفاقیة التحكیم

یذھب الإتجاه الغالب في الفقھ إلى الإعتراف للأطراف بالحریة المطلقة في إختیار القانون 

الإجرائي الواجب التطبیق على الإجراءات بحیث یجوز لھم إختیار قانون إجرائي لیس لھ أدنى 

صلة بأطراف النزاع وإجراءاتھ، كما أن ھذه الحریة تتیح للأطراف تعیین القانون الإجرائي 

،لدولة ماب التطبیق بشكل غیر مباشر وذلك عندما یختار الأطراف القانون الدولي الخاص الواج

ففي ھذه الحالة یفترض أن الأطراف قد قبلت بالقواعد الخاصة بتنازع القوانین لتلك الدولة 

.2وبالتالي یصار إلى معرفة القانون الواجب التطبیق طبقا لقواعد الإسناد

طراف في إختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة الأتجسد حریةكما 

.3میز نظام التحكیم التجاري الدوليتي تالتحكیمیة  كأصل عام التحرریة الإجرائیة ال

مبدأ حریة الأطراف في إختیارھم الوطنیة الخاصة بالتحكیملقد أقرت معظم التشریعات

أكده ماوھذا،4یبقى التحكیم متماشیا مع طبیعتھ الإتفاقیةحتىون الإجرائي الواجب التطبیقالقان

العدد ، مجلة المنصور،»القواعد التي توجب إعمال التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري«خنفوسي عبد العزیز، -1
.48ص ،2011، كلیة المنصور الجامعة، العراق،13

.   49، ص مرجع سابق، ...إلھام عزام وحید الخراز، التحكیم التجاري الدولي في إطار منھج التنازع -2
3 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit, p 49.

.112سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص -4
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مع مراعاة أحكام ھذا «: التي تنص على أنھ 22/1قانون التحكیم السوري من خلال المادة 

بما في ،القانون لطرفي التحكیم الإتفاق على الإجراءات التي یتعین على ھیئة التحكیم إتباعھا
أو مركز دائم للتحكیم في ذلك حقھما في إخضاع ھذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة 

.1»أو خارجھا سوریة

تحدید القانون الإجرائي فيأن المشرع الفرنسي یكرس حریة إرادة الأطرافما یظھرك

س مبدأ یتكرھایؤكد نصوالتي من ق إ م ف 1509/1من خلال المادة وھذا ،الواجب التطبیق

منحتبحیثإرادة الأطراف في تحدید القانون الذي یحكم إجراءات الخصومة التحكیمیةحریة

معینتحكیمإلى نظام بالرجوعوھي وضع قواعد إجرائیة مباشرة أو ، للأطراف ثلاث إمكانیات

.2ءاتلقواعد إجراو أ

على التي تنص ج من ق إ م إ 1043/1المادة فیظھر من خلال لمشرع الجزائري لبالنسبةأما 

یمكن أن تضبط في إتفاقیة التحكیم الإجراءات الواجب إتباعھا في الخصومة مباشرة «: أنھ 

، كما یمكن إخضاع ھذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده أو إستنادا على نظام تحكیم

.3»الأطراف في إتفاقیة التحكیم

لاحظ من الخیارات الثلاثة الممنوحة للأطراف المتنازعة في إختیار القانون الملائم لھم أن وی

والملاحظ كذلك أن المشرع أغفل ،المشرع إستبعد الإحالة للقواعد الإجرائیة لقانون مقر التحكیم

إجراءات علىوضع بعض القیود على إرادة الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق 

المتعارفالأساسیةالإجرائیة مبادئ الالخصومة التحكیمیة الأمر الذي قد یؤدي إلى المساس ب

المتكافئةالفرص الأطراف وتھیئة بین مبدأ إحترام حقوق الدفاع ومبدأ المساواة وأھمھا،علیھا

یجب أن لا یكون ھناك مساس ، وعلیھبین الأطرافوجاھیةلعرض قضیتھ ومبدأ الطرفلكل 

.ة في الإجراءاتبالمبادئ الأساسی

.مرجع سابق،...2008لعام / 4/عبد الحنان العیسى، شرح قانون التحكیم السوري رقم عن نقلا -1
2- « La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à
des  règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale » Art 1509/1 du
code de procédure civile français, op.cit.

.مرجع سابق،09-08قانون رقم -3
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الفرع الثاني
الضوابط الإحتیاطیة في تحدید القانون الإجرائي

كأصل غیر أنھبكل حریة لأطراف الإتفاق على تنظیم إجراءات الخصومة التحكیمیةایتولى

هعلى تحدیدبین الأطراف الإتفاق تعذرك،صعوباتیعترض تحدید القانون الإجرائيیمكن أن 

بكل المسائل الإجرائیة في إتفاقیة التحكیم، ففي ظل ھذا الوضع یمكن حاطةأو عدم إستطاعتھم الإ

الرجوع للضوابط الإحتیاطیة لتحدید القانون الإجرائي وذلك بإخضاع إجراءات التحكیم لقانون مقر 

بتصدي محكمة التحكیم أو) ثانیا(نون موضوع النزاع تنظیم الإجراءات وفقا لقاأو) أولا(التحكیم 

.)لثاثا(لتحدید القانون الإجرائي 

الفقھ أنھ في ظل غیاب إتفاق الأطراف على جانب منیرى : تطبیق قانون مقر التحكیم- أولا 

تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة التحكیمیة أو إذا كانت القواعد الإجرائیة 

المتفق علیھا غیر كافیة لتحكم سیر عملیة التحكیم، یجب إخضاع المسائل الإجرائیة في التحكیم 

وإتباع ما یسمى ، إلى الإرادة الضمنیة للأطراففموقلقانون دولة مقر التحكیم ویستند ھذا ال

وعلیھ فإن ھذه النظریة تغلب الطبیعة SAUSSER HALL)(بنظریة المؤشرات التي نادى بھا الفقیھ

.1مركز الثقل الموضوعيباعتبارهلصالح قانون محل التحكیم القضائیة للتحكیم وترجح الكفة 

بالضرورةجراءات یعني الإار أطراف النزاع قانون إجرائي وطني لیحكم یإختحیث أن 

التحكیم فإن ذلك یعني أما إذا إختار الأطراف دولة مقر ،دولة ھذا القانون مقرا للتحكیمإختیار 

. 2بالضرورة إختصاص القانون الإجرائي لدولة المقر بالتطبیق 

یتسق مع بكونھالتحكیم لیحكم إجراءات الخصومة التحكیمیةقانون مقرإعمال ویتمیز

ویتیح ،الطبیعة القضائیة للتحكیم وبمقدوره أن یؤمن صحة الإجراءات على ضوء أحكامھ

طلب المساعدة من السلطات القضائیة یةفرصة تسھیل أعمالھم فیما یتعلق بإمكانللمحكمین

.المختصة في دولة مقر التحكیم

في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث (خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي -1
. 256-255، ص ص 2002، دار الشروق، القاھرة، )أحكام القضاء المصري

جة الماجستیر في القانون، تخصص داودي خلیل، مدى إستقلالیة المحكم في التحكیم التجاري الدولي، مذكرة مقدمة لنیل در-2
.13، ص 2012/2013، سكیكدة، 1955أوت 20قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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صعب ھ أصبحإلا أنالتحكیم وإن كان لھ دلالة مادیة في البدایة ومسلم بھاقرانون مغیر أن ق

وھي التي تصدر بعد أن تعقد محكمة التحكیم جلساتھا في ،التحدید في صورة أحكام التحكیم العائمة

التحكیم لأول مرةمحكمةالإشكال ھل ھو قانون الدولة التي تنعقد فیھا حیث یثور ،متفرقةأماكن 

تحكیمالأنھ قد یكون إختیار مقر أو قانون الدولة التي یصدر فیھا حكم التحكیم، بل الأخطر من ذلك 

.1بعید بالنزاعما یكون منقطع الصلة من قریب أو من والذي كثیرا بمحض الصدفة عرضي

التحكیم الإتصالات الإلكترونیة نوع جدید من التحكیم وھو مجال في حاصلالتطور الأوجدلقد 

الذي ساھم في إنھاء عصر سیطرة الجغرافیا والتوطین الأمر ،الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت

بالرغم من الأھمیة الكبیرة التي یحتلھا بین أنھ ت، حیث2المادي لإجراءات الخصومة التحكیمیة

قانون مقر التحكیم كضابط إحتیاطي لتحدید القانون الإجرائي الواجب التطبیق، إلا أنھ في ظل 

أصبح من الصعب الإعتماد ،مجال إفتراضيفيفیھ الإجراءاتتمتالتحكیم الإلكتروني والذي 

.3عینةمإقلیمیة حصر الأنترنت في نطاق حدود لاستحالةعلیھ 

كفایة القواعد وعلیھ یتعین الرجوع إلى النظام القانوني السائد في دولة مقر التحكیم عند عدم

لھذا القانونوالرجوع،الإجرائیة المطبقة أو لسد ما قد یشوبھا من قصور خلال سكوت الأطراف

.4إنما یأتي بصفة تكمیلیة وإحتیاطیة

إلى وجوب الرجوع إلى قانون الإرادة بشأن 1958ت معاھدة نیویورك لسنة نصلقد 

وذلك من ،الإجراءات ولكن عند تخلف ھذه الإرادة یحكم ھذه الإجراءات قانون دولة مقر التحكیم

ن تشكیل المحكمة التحكیمیة أو إجراءإ«: تنص على أنھ التيد من الإتفاقیة/5/1خلال المادة 

الأطراف، أو أنھ في حالة عدم وجود الإتفاقیة لم یكن مطابقاالتحكیم لم یكن مطابقا لإتفاقیة 

.5»لقانون البلد الذي وقع فیھ التحكیم

، مجلة الحقوق والشریعة، »القانون الذي یحكم النزاع–الضوابط العامة في التحكیم التجاري الدولي «أبو زید رضوان،-1
. 43، ص1979، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، 2السنة الثالثة، العدد 

، رسالة ماجستیر مقدمة إستكمالا للحصول )دراسة مقارنة(إیلاف خلیل إبراھیم الصالح، القانون الواجب التطبیق على التحكیم -2
. 92، ص 2014على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البیع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، -3
.   480، ص 2009تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مطابع الشرطة، )القانون الخاص في ضوء الفقھ وقضاء التحكیمفي(منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي -4
. 162، ص 2005القاھرة، 

.، مرجع سابقوتنفیذھاعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیةاالخاصة بتفاقیة الإ-5
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ومن أحكام التحكیم الدولیة التي إعتمدت على قانون مقر التحكیم لیسري على الإجراءات 

في النزاع بین الحكومة 1973أكتوبر سنة 10في ) (LAGERGRENالحكم الذي أصدره المحكم 

وتتعلق وقائع النزاع في ھذه القضیة بعقد إستغلال،BRITISH PETROLEUMاللیبیة وشركة 

وبعد قیام الثورة في لیبیا ،P.Bسنة لشركة 50لمدة 1957دیسمبر 18البترول منحتھ لیبیا في 

وھو ما أدى إلى 1971دیسمبر سنة 7شركة في وإتباع سیاسة التأمیمات تم تأمیم ال1969سنة 

.قیام النزاع بین الشركة والحكومة اللیبیة

لا مفر وإنتھى المحكم في ھذا النزاع إلى أنھ بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات

على إجراءات التحكیم ركياالدانممن الرجوع إلى نظام قانوني وطني ومن الأفضل تطبیق القانون 

باعتباره قانون دولة مقر التحكیم، وقرر أنھ لتطبیق ھذا القانون على الإجراءات تحقیق میزة تیسیر 

.1تنفیذ حكم التحكیم الصادر في النزاع

أنھ قد إستبعد الإحالة إلى القواعد الإجرائیة لقانون مقر حظ بالنسبة للمشرع الجزائري الملا

لم ینص على أن قانون بحیث السالفة الذكر،من ق إ م إ ج 1043/2وذلك من خلال المادة التحكیم

مقر التحكیم ھو الواجب التطبیق في حالة عدم الإتفاق على تحدید القواعد الإجرائیة التي تحكم 

.الخصومة التحكیمیة

قد یتفق الأطراف على القانون الواجب : تنظیم الإجراءات وفقا لقانون موضوع النزاع-ثانیا 

الخصومة التطبیق على موضوع النزاع دون تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات 

جراءات للقانون الذي الإوفي ظل ھذا الوضع یرى جانب من الفقھ أنھ یمكن إخضاع ،التحكیمیة

وحجتھم في ذلك أن إخضاع الإجراءات لنفس ،إختاره الأطراف لیطبق على موضوع النزاع

القانون الذي یحكم موضوع النزاع یحقق میزة مھمة وھي وحدة النظام القانوني المطبق في 

.2الخصومة التحكیمیة إجرائیا وموضوعیا

في مقابل ذلك یرى جانب أخر من الفقھ أنھ لیس بالضرورة في غیاب الإختیار الصریح و

أن تلتزم محكمة التحكیم باللجوء إلىلتطبیق على الإجراءات من قبل الأطرافللقانون الواجب ا

تطبیق قانون موضوع النزاع كضابط إحتیاطي، وحجتھم في ذلك أن الإعتبارات التي قد تدفع 

.137-136، ص ص 1997إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.36-35مرجع سابق، ص ص خالد إبراھیم التلاحمة، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي،-2
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القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع قد تختلف عن تلك التي تدفعھم لاختیارالأطراف 

الإجرائي، فقد یرغب الأطراف في الإستفادة من نظام إجرائي معین وفي نفسلإختیار القانون 

.1الوقت یرغبون في إخضاع موضوع النزاع لقانون أكثر ملائمة

كما أن إخضاع إجراءات التحكیم للقانون الذي یحكم موضوع النزاع یقتضي معرفة القانون 

ھمع العلم أن،مكان تطبیقھ على الإجراءاتالذي یحكم موضوع النزاع مسبقا وذلك حتى یكون بالإ

القانون الذي یحكم في إتفاقیة التحكیمسبقالا یوجد أي إلتزام یفرض على الأطراف أن یحددوا م

. 2موضوع النزاع بل یجوز لھم الإتفاق على ھذا القانون في وقت لاحق

غیاب ھذا الحل إحتیاطیا في حالةجاء : تصدي محكمة التحكیم لتحدید القانون الإجرائي -لثاثا

دور إرادة الأطراف في إختیار القانون الواجب التطبیق على الإجراءات أو إغفال إتفاق الأطراف 

بإسنادھا مھمة وضع تنظیم ، وذلكأو تفویض محكمة التحكیمتنظیم بعض المسائل الإجرائیة 

إجرائي ملائم للخصومة التحكیمیة بالحد الذي یضمن تسویة النزاع بیسر ویحفظ مصالح كل من 

.3وحتى لا یفقد التحكیم فاعلیتھالأطراف 

أو عن وتفادیا لأي فراغ قانوني قد ینجم عن سكوت الأطراف عن تحدید القانون الإجرائي

قانونیةفقد أعطت أغلب الأنظمة ال،م بخصوص تحدید ھذا القانونالخلاف الذي قد یحدث بینھ

تصدي لھذا الوضع بإعطائھا دور في بالالخاصة بالتحكیم التجاري الدولي السلطة لمحكمة التحكیم 

.4تحدید القانون الإجرائي الواجب التطبیق

من لأطرافلفھي تتمتع بما لقد أعترف لمحكمة التحكیم في ھذا الخصوص بسلطة واسعة

حریة وإمكانیات بشأن إختیار أي قانون، فلھا أن تضع القواعد الإجرائیة التي تراھا مناسبة

التحكیم ولھا أن في كل مسألة من المسائل الإجرائیة التي تصادفھا أثناء مباشرةلظروف النزاع 

فيءات النافذة ھا أن تقرر إتباع الإجراكما یمكن لتنظمھا جملة واحدة عند إتصالھا بالنزاع، 

القانون الإجرائي لدولة معینة كما لھا أن تقرر إتباع النظام الإجرائي المعتمد في لائحة مركز من

جامعة ، 1العدد، 17المجلد مجلة الحقوق، ،»القانون الواجب التطبیق في التحكیم التجاري الدولي«السمدان، ضاعن أحمد -1
.194، ص 1993الكویت، 

.195المرجع نفسھ، ص -2
، جامعة بغداد، العراق، 1، العدد 25، مجلة العلوم القانونیة، المجلد »سلطات المحكم التجاري الدولي «علي كاظم الرفیعي، -3

. 45، ص 2010
.135إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص -4
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.1التحكیم الدائمةمراكز

ق إ م ف من 1509/2المادة من خلالالمشرع الفرنسي على ھذا الحل الإحتیاطي أكدلقد 

المادة أنھ في حال سكوت إتفاقیة التحكیم تتولى محكمة التحكیم تنظیم ھذهیؤكد نصحیث

كذلك ، 2الإجراءات حسب الحاجة إما مباشرة وإما بالرجوع إلى نظام تحكیم أو قواعد إجراءات

ج من ق إ م إ 1043/2نفس الطرح من خلال المادة إعتمدالأمر بالنسبة للمشرع الجزائري الذي 

إذا لم تنص الإتفاقیة على ذلك تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات عند «:التي تنص على أنھ 

.3»الحاجة مباشرة أو إستنادا إلى قانون أو نظام تحكیم 

الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي من خلالقانونأكد ھذا الحل الإحتیاطي كما 

فإن لم یكن ثمة مثل ھذا الإتفاق كان لھیئة التحكیم مع «:تنص على أنھالتي 19/2المادة 

مراعاة أحكام ھذا القانون أن تسیر في التحكیم بالكیفیة التي تراھا مناسبة، وتشتمل السلطة 

.4»المخولة لھیئة التحكیم البت في مقبولیة الأدلة وصلتھا بالموضوع وجدواھا وأھمیتھا 

إجراءات التحكیم الإتجاه نحو البعد في تنظیمالتي یتمتع بھا المحكمین الكبیرة أتاحت الحریة 

واللجوء إلى تدویل التحكیم وإخضاعھ للقانون الدولي ،بقانون إجرائي وطنيعن ربط التحكیم

.5العام وھو الإتجاه الذي وجد صداه لدى بعض المحكمین

1977أفریل 12لذي أصدره في وفي ھذا الشأن خلص المحكم صبحي المحمصاني في الحكم ا

11في نزاع ھذه الشركة مع الحكومة اللیبیة بسبب تأمیمھا الشركة في LIAMCOفي قضیة 

، إلى إخضاع إجراءات التحكیم للقواعد التي تضمنھا مشروع الأمم المتحدة 1974نوفمبر سنة 

وقد قرر المحكم الإستھداء بالمبادئ العامة ،1955الذي وافقت علیھ لجنة القانون الدولي عام 

.6للقانون الدولي في شأن إجراءات التحكیم

1 - TRARI-TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Editions, Alger,
2007, p 122.
2 - « Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant
qu’il est besoin soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de
procédure » Art 1509/2 du code de procédure civile français, op.cit.

.، مرجع سابق09-08رقمقانون-3
.، مرجع سابق 1985لعام النموذجي للتحكیم التجاري الدوليالأونسیترال قانون -4
.137الخاص، مرجع سابق، ص إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي-5
.131ص ، مرجع سابق،...مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص-6
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ومن كما ذھبت بعض أحكام التحكیم إلى إكمال إرادة الأطراف بقواعد القانون الدولي العام

بشأن النزاع بین الحكومة السعودیة وشركة ARAMCOذلك حكم التحكیم الصادر في قضیة 

ویتعلق النزاع بعقد إستغلال حقل بترول على الأراضي ،ARAMCOلعربیة الأمریكیة البترول ا

ولما قامت الحكومة السعودیة بالتعاقد مع شركة أخرى لنقل ،السعودیة حصلت علیھ الشركة

البترول المصدر من السعودیة إعترضت الشركة وإعتبرت أن ذلك مساس بحقوقھا المترتبة عن 

.1ومة السعودیةمع الحكالمبرم العقد 

ة التحكیم تحدید القانون الواجب التطبیق على الإجراءات محكمولقد كان أول ما واجھ 

مع السمات یتلاءموفي ھذا الصدد رأت عدم جدوى الرجوع إلى قانون مقر التحكیم باعتباره لا 

في المملكة العربیة حجة عدم كفایة أحكام الشریعة الإسلامیة الساریة بوذلك ،الخاصة للقضیة

وقررت المحكمة ضرورة إسناد ،السعودیة لتنظیم وحل المنازعات التي تثیرھا عقود البترول

إنتھت إلى إخضاع الإجراءات للقانون الدولي العام نظرا لأن والإجراءات إلى نظام قانوني قائم 

.2أحد أطراف النزاع دولة

أن الحریة التي تتمتع بھا محكمة التحكیم لیست حریة مطلقة بلا في ھذا الشأنالجدیر ذكره

قیود فھناك رقابة وطنیة تمارس من قبل السلطات المختصة في دولة مقر التحكیم وفي دولة تنفیذ 

حكم التحكیم، لذا یجب على المحكم أن یراعي النصوص الإجرائیة الآمرة في قانون دولة مقر 

التحكیم یةإحترام حدود السلطات المخولة لھ في إتفاقجوب وضافة إلى بالإ،ودولة التنفیذالتحكیم

.3في مسألة تنظیم الإجراءات

ومھما یكن فإن القواعد الإجرائیة التي تختارھا محكمة التحكیم لابد أن تعلم بھا الأطراف 

والذي یعتبر من بین الحدود التي لا یجب ،الدوليتكون مخالفة للنظام العام الإجرائي لاوأن

تنفیذ الوالإعتراف رفضوإلا تعرض حكم التحكیم الذي تصدره لعلى محكمة التحكیم تجاوزھا

مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي ، »النظام القانوني الواجب التطبیق في إطار التحكیم التجاري الدولي «وفاء مزید فلحوط، -1
كیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة، نظمتھ كلیة القانون بجامعة السادس عشر تحت عنوان التح

،2008أفریل 30- 29-28الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 
.558ص 

.138الخاص، مرجع سابق، ص إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي -2
.38خالد إبراھیم التلاحمة، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -3



إنعقاد خصومة التحكیم التجاري الدولي  : الفصل الأول

50

المبادئ الإجرائیة الأساسیة في الخصومة التحكیمیة أو كما تسمى تتمثلو، 1أو الطعن فیھ بالبطلان

:یليفیما لدى بعض الفقھاء ضمانات التقاضي

ویكمن جوھر ھذا المبدأ في إعطاء الفرصة كاملة لكل طرف :مبدأ إحترام حقوق الدفاع-1

كل الأطرافو منح،في أن یقدم دعواه و دفاعھ وما لدیھ من أدلةالتحكیمیة أطراف الخصومة من

.2لتحضیر دفاعھم ومستنداتھمالأجال والمھل الكافیة 

یفرض على المحكم أن یعامل الخصوم على قدم المساواة :الأطرافمبدأ المساواة بین -2

وھذا المبدأ أقرتھ ،3نظرھم في كل ما یتعلق بالنزاعات إبداء وجھوبأن یكفل لھم سماع دفوعھم

من قانون 25العدید من التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم نذكر من بینھا ما تضمنتھ المادة

منھما یعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة و تھیأ لكل «:أنھ تنص علىالتحكیم الأردني التي

.4»دعواه أو دفاعھفرصة كاملة ومتكافئة لعرض

كل طرف تمكین ضرورة على محكمة التحكیم یفرض:بین الخصوموجاھیةمبدأ ال-3

معرفة ما یقدمھ الطرف الأخر في الخصومة من طلبات ودفوع وأدلة إثبات وكذلك من معرفة ما 

محكمة من إجراءات كل ھذا في الوقت المناسب حتى یتمكن كل طرف من مناقشتھا والرد التتخذه 

التي تنص على من ق إ م إ ج 1056/4وھذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة ، 5علیھا

یمكن «:التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1058المادة و»یراع مبدأ الوجاھیةإذا لم «: أنھ 

الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص أن یكون حكم التحكیم

.6»أعلاه1056علیھا في المادة 

.30مرجع سابق، ص داودي خلیل، مدى إستقلالیة المحكم في التحكیم التجاري الدولي،-1
دراسة مقارنة في التشریعات الدولیة وأنظمة مراكز التحكیم (طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم -2

.165، ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )والتشریعات الوطنیة العربیة
.166، ص المرجع نفسھ-3
.2001جویلیة 16صادر في 4496ر عدد .تحكیم الأردني، ج، المتضمن قانون ال2001لسنة ) 31(قانون رقم -4

5 - ARCANGELI Vera, Les notions d’arbitrabilité d’ordre public et de public policy comme moyens de
contrôle de l’arbitrage commercial international au Canada, Thèse présentée à la faculté des études
supérieures en vue de l’obtention du grade de docteur en droit (L.L.D), Faculté de droit, Université
de Montréal, Canada, 1999, p 182.

.، مرجع سابق09-08رقمقانون-6
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المطلب الثاني
القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

لا یقل أھمیة عن تحدید القانون اتحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع أمریعد 

موضوع النزاع یعتبر الذي یحكمذلك أن تحدید القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة 

القانونیةنظمةمعظم الأوتجمع وبالتالي حسم النزاع وإنھائھ، الأساس في إصدار حكم التحكیم

وفي حالة ،)الفرع الأول(كأصل الخاصة بالتحكیم على تطبیق قانون الإرادة على موضوع النزاع 

الإختصاص لمحكمة یؤولتحدید القانون المختص بحكم موضوع النزاع في إتفاقیة التحكیم عدم

).الفرع الثاني(التحكیم لتحدیده 

ولالفرع الأ
تطبیق قانون الإرادة

حریة الأطراف في رسم ذلكعلى دلیلأھم اري الدولي عدالة إتفاقیة ویشكل التحكیم التج

الحریة في إختیار ھممن خلال منح،معالم الطریق الذي تسلكھ محكمة التحكیم للفصل في نزاعھم

یمكن و،)أولا(كم موضوع النزاع القانون المختص والذي یمثل مصدرا للقواعد القانونیة التي تح

).ثانیا(لإرادة الأطرافصور مختلفةأن نمیز في معرض البحث عن القانون المختص بین 

كضابط دورا بارزا إرادة الأطراف ؤديت: حریة الأطراف في إختیار القانون المختص -أولا 

إسناد في إختیار القواعد القانونیة التي تحكم النزاع المحكم فیھ، الأمر الذي دفع جمیع الأنظمة 

الخاصة بالتحكیم إلى تكریس دور الإرادة في تحدید القانون المختص بحكم موضوع القانونیة 

الحریة التي ھذه یدفعنا للتساؤل عن مدى ، غیر أن ھذا الدور المھم لإرادة الأطراف)1(النزاع

.)2(للقیوداخضوعھختیار ومدىالإالأطراف في بھا تمتع ی

مبدأ خضوع موضوع النزاع لقانون الإرادة یعد: تكریس مبدأ حریة الأطراف في الإختیار-1

أغلبھاإذ تعترف،الدوليالتجاري التحكیم القانونیة الخاصة بنظمة الأمن المبادئ المسلم بھا في 

، بأولویة إرادة الأطراف المشتركة في إختیار القانون الذي یرونھ مناسبا لحكم موضوع النزاع

.1أو المتعلقة بالنظام العامالآمرةمساسا بالقواعد طالما أن ذلك لا یتضمن 

لأردنیة في القانون والعلوم ، المجلة ا»القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع الخاضع للتحكیم«نور حمد الحجایا، -1
.69، ص 2011، جامعة مؤتة، الأردن، 3، العدد 3السیاسیة، المجلد 
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حریة الأطراف في إختیار القانون التي كرست مبدأ ین التشریعات الوطنیة ومن ب

من 1050وذلك من خلال المادة القانون الجزائري الواجب التطبیق وفقا لمبدأ سلطان الإرادة 

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي «: أنھ تنص على ي التج ق إ م إ 

من خلال المادة المشرع الفرنسي حریة إختیار القانون المختص أقر ماك، 1»...إختاره الأطراف 

تفصل وفقا للقواعد القانونیة التي محكمة التحكیم أن نصھا بیؤكد حیث، ق إ م فمن 1511

ویأخذ بعین الإعتبار الأعراف التجاریة ،إختارھا الأطراف وإلا فوفقا للقواعد التي تراھا مناسبة

.2في جمیع الأحوال

ضرورة ومعظمھم رأىrègles de droitلقد حاول الفقھ تحدید المقصود من قواعد القانون 

القواعد التفسیر الموسع بشأن ھذه العبارة بحیث لا یجب أن یقتصر مجال تطبیقھا علىإعتماد 

مجالا بحیث یكون للأطرافبل یتعین أن یمتد مفھومھا لیشمل القواعد العابرة للدول،الوطنیة

ومن ثمة لا یكون لھم إختیار قانون وطني فقط بل یمكنھم كذلك ،لإجراء إختیارھمواسعا

،موضوع النزاع للأعراف التجاریة أو المبادئ العامة للقانون أو لما یسمى قانون التجارإخضاع 

مصطلح تشریع لإستخدمأراد المشرع تطبیق التشریعات الوطنیة فقط لوودلیلھم في ذلك أنھ 

.3في المادة بدلا من قواعد القانونloi ou droitقانون أو

1511والمادةجمن ق إ م إ 1050وھذا التفسیر من المفروض أن ینطبق على كل من المادة 

وعلیھ یلاحظ أن تنظیم المشرع ،لإستعمال نفس العبارةذلكلتقاربھما في الطرح وق إ م فمن 

.التطبیق یعد مثالا للتحرر والتطبیق المطلق لمبدأ قانون الإرادة الجزائري  للقواعد الواجبة 

ھ مبدأ حریة یعلى الرغم من المساندة والإجماع الذي لق: نطاق حریة الأطراف في الإختیار-2

إرادة الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع فإن ھذا لم یمنع الجدل 

وما إذا ،الفقھ حول مدى الحریة المعترف بھا للأطراف في ھذا المجالوالإختلاف في أوساط 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
2 - « Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont
choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas des usages du commerce » Art 1511 du code de procédure civile
français, op.cit.
3 - FOUCHARD (PH), GAILLARD (E), GOLDMAN (B), Traité de l’arbitrage commercial international,
op.cit, p 803.
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ومدى ،صلة بالنزاع أو الأطرافالكان منقطعولو أي قانونكانت تخول لھم الحق في إختیار

وھما النظریة 1حیث ظھرت في ھذا الشأن نظریتانإمكانیة تجزئة ھذا النزاع على قوانین مختلفة

.)ب(موضوعیة والنظریة ال) أ(الشخصیة 

ینادي أنصار ھذه النظریة بحق أطراف النزاع إعمالا لمبدأ سلطان : النظریة الشخصیة -أ

بغض النظر عن أي صلة بینھ وبین النزاع طالما لم ،كم نزاعھمحالإرادة في إختیار أي قانون لی

إختیار القانون حیث یرون أن إرادة الأطراف حرة في لقانون بسوء نیة، ایكن إختیارھم لھذا 

المختص وأن ھذا الإختیار ینصب على إدماج نصوص القانون المختار في العقد لینزل منزلة 

.2الشروط التعاقدیة بحیث یمكن أن یكون محلا للتعدیل وبالتالي یفقد طابع القانون بمعناه الدقیق

منالبعض الأخرحكام وإستبعاد الأالأمر الذي یترتب علیھ حق الأطراف في إختیار بعض 

یطبق بصفتھ نص تشریعي وإنما نصوصھ إندمجت وأساس ذلك أن القانون المختار لاھذا القانون

للأطراف إختیار أكثر من قانون واحد لیحكم موضوع النزاع بمعنى تجزئة كما یمكن، في العقد

مع تتلاءمالأمر الذي قد یجعلھم یستخلصون النصوص التي،الموضوع وإخضاعھ لقوانین مختلفة

.3مرة في القوانین المختارةنصوص الآالتحقیق مصالحھم والتھرب من 

إشتراط عدم الخضوع للتعدیلات فيالأخذ بھذه النظریة منح الحریة للأطرافیترتب على

بحیث لا تندمج ھذه ،التشریعیة اللاحقة التي تطرأ على القانون المختار بعد إبرام إتفاقیة التحكیم

. 4تصبح جزءا منھ حتى ولو كانت ذات طبیعة آمرةالتعدیلات في القانون المختار ولا

أن أطراف النزاع عندما یقومون یرى أصحاب ھذه النظریة : النظریة الموضوعیة- ب

قانون ما لیحكم موضوع النزاع فھم لا یقومون بأكثر من تركیز ھذا النزاع في قانون باختیار

القانون الواجب التطبیق یتم إستخلاصھ من تركیز النزاع في ضوء عناصر وھكذا فإن،معین

ویترتب على ذلك أن القانون المختص بحكم موضوع ، المحیطة بھموضوع النزاع والظروف

، التي یتضمنھاالنزاع یطبق بوصفھ قانونا وبالتالي لا یجوز للأطراف مخالفة الأحكام الآمرة 

الجزائري، مذكرة الموھاب فیروز، القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في التحكیم التجاري الدولي طبقا للقانون -1
.76، ص 2008/2009للحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

أشرف عبد العلیم الرفاعي، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام العام في العلاقات الخاصة الدولیة، دار -2
.40، ص2003الإسكندریة، لفكر الجامعي، ا
قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة الدولیة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة العمران علي السائح، التحكیم و-3

.   148-147، ص ص 2005/2006في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.205ص ، مرجع سابق،...دولي والداخليمنیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم ال-4
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ون المختار وموضوع النزاع بحیث یتعین وفقا لھذه النظریة تقیید بین القانوضرورة توفر الصلة 

.1حقیقیة بین القانون المختار وموضوع النزاعتوافر صلة جادة وباشتراطحریة الأطراف 

بضرورة یترتب كذلك تقیید حریة الأطراف بعدم إمكانیة تجزئة النزاع على عدة قوانین وذلك

،موضوع النزاع ككل تفادیا لتشتیت النزاع بین عدة قوانینإختیار قانون واحد لیطبق على

یؤدي أنھو،النزاع تأتي تنفیذا للمرحلة التي سبقتھابحجة أن كل مرحلة من مراحل الفصل في

إلى المساس بفكرة التركیز الموضوعي لأن موضوع النزاع یصبح خاضعا لقانون غیر الذي 

.2ركز فیھ

القانونیة الخاصةنظمةالأبات من المسلم بھ في معظم : صور إختیار القانون المختص -ثانیا 

بحكم موضوع الحق في إختیار القانون المختص التحكیمالتحكیم أن للإرادة المشتركة لأطراف ب

وقد )1(الإختیار الصریحظھر في صورةالنزاع، وھذا الإختیار قد یأتي واضحا لا لبس فیھ وی

.)2(الضمني في صورة الإختیاركونالأمر الذي یتطلب إستظھاره وییر واضحیكون الإختیار غ

الإرادة دور مھم في حالة الإختیار الصریح للقانون الواجب التطبیق ؤديت: الإختیار الصریح - 1

انون على منازعات عقود التجارة الدولیة والمحكم الذي ینظر النزاع علیھ أن یبحث عن الق

، ویعتبر الإختیار الصریح للقانون المختص أحد الشروط تحكیمالیةالمختص من واقع إتفاق

بث الأمان القانوني لدى الأطراف إضافة إلى كونھ یوذلك لأنھ الضروریة  لنجاح عملیة التحكیم 

وعدم لشكل، كما أن الإختیار الصریح یعد دلیلا یقیني لا یدع مجالا ؤمن الحل عند حدوث النزاعی

.3التحكیممحكمةإتاحة الفرصة للسلطة التقدیریة ل

وعلیھ لأطراف عقود التجارة الدولیة الحق في إختیار القانون الذي یرغبون في تطبیقھ على 

یكون ھذا الإختیار إستجابة لأحد بنود العقد الذي أبرموه فیما بینھم وضمنوه بندا وقد،نزاعھم

قانون معین في حالة نشوب نزاع متعلق بذات العقد أو بمقتضى إتفاق على تطبیقینص

.4أو مشارطة مستقلة 

.158- 157، مرجع سابق، ص ص ...قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة العمران علي السائح، التحكیم و-1
. 67كراش لیلى، مبدأ سلطان الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
.176- 175، مرجع سابق، ص ص ...قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة لاعمران علي السائح، التحكیم و-3
بن حاجة أحمد، التحكیم وحل المنازعات في العقود الإقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -4
. 104، ص 2005/2006لمؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ا
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یحدث أحیانا أن یتضمن العقد نصا یحدد القانون الواجب التطبیق إلا أنھ : الإختیار الضمني -2

بحیث لا یفھم المقصود منھ علما أن الإرادة الضمنیة ھي إرادة ،یأتي مبھما أو مشوبا بالغموض

وفي ھذه الحالة یتعین على المحكم إستظھار ھذه ،حقیقیة ولكن غیر معلن عنھا صراحة في العقد

.1القانون الذي یجب أن یطبقھ على النزاعالإرادة الضمنیة للأطراف لمعرفة 

ة الضمنیة ھناك مؤشرات یلجأ إلیھا لتساعده لكي یتمكن المحكم من الكشف عن الإرادو

یتبین و،على ذلك وفي ھذا الصدد یثار التساؤل فیما إذا كان المحكم حر في ذلك أم ھو مقید

ولكنھا محدودة تقف ،لممارسة التحكیمیة أن المحكم یتمتع بقدر من السلطة في ھذا الشأنامن

تشیر إلى إرادة الأطراف الضمنیة التي تدل على أنھم قد إختاروا عند قیامھ بإظھار القرائن التي 

.2قانونا معینا

ھذه الإرادة الضمنیة من خلال إستنباط المؤشرات الدالة علیھابالكشف عنالمحكم ویقوم 

والإعتداد بھا للوصول إلى تحدید القانون المختص حتى لا یذھب المحكم إلى تطبیق قانون یخل 

یمكن تقسیم ھذه المؤشرات التي یعتمد و، طراف بكونھ لا یعبر عن إرادتھم الحقیقیةبتوقعات الأ

مؤشرات عامة تتمثل في قانون محل إبرام العقد وقانون محل تنفیذ العقد علیھا المحكم إلى 

.3في قانون لغة العقد وقانون دولة عملة الدفع وقانون مقر التحكیمومؤشرات خاصة تتمثل

میل المحكمین إلى ترجیح الإستناد إلى المؤشرات العامة ةالتحكیمیالممارسةیتبین من 

الفقھ یشكك في تغلیب قانون محل إبرام العقد كقانون جانب منأن غیر، القوانین الأنسبباعتبارھا

للإرادة الضمنیة لأنھ غالبا ما لا توجد لھم مصالح دائمة في مكان إبرام العقد، بالإضافة إلى أن 

نظرا أو عبر شبكة الأنترنت، كذلك الأمر بالنسبة لقانون محل التنفیذھناك طریقة التعاقد بالمراسلة

.4التي تعتبر إحدى محاور التجارة الدولیةالتوریدحیانا لاسیما بالنسبة لعقود لتعدد أماكن التنفیذ أ

لمؤشرات الخاصة فإنھ یتضح من قرارات التحكیم التجاري الدولي بأن اللغة وحدھا لوبالنسبة

كما أن ،لا تكفي أن تكون مؤشرا دالا على القانون المختص إلا إذا إقترنت مع مؤشرات أخرى

مؤشر مكان التحكیم المختار من قبل الأطراف لا یلعب دورا حاسما في إكتشاف إرادتھم الضمنیة 

. 56، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(إیلاف خلیل إبراھیم الصالح، القانون الواجب التطبیق على التحكیم -1
.72مرجع سابق، ص ،»القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع الخاضع للتحكیم«نور حمد الحجایا، -2
.180- 179، مرجع سابق، ص ص ...عات عقود التجارة قانون الواجب التطبیق على منازالعمران علي السائح، التحكیم و-3
.200، مرجع سابق، ص ...الموھاب فیروز، القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في التحكیم التجاري الدولي -4
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أما إختیار أحد مراكز التحكیم الدائمة مثل غرفة حر،لتحدید القانون إلا في حالات التحكیم ال

مركز التحكیم التجارة الدولیة بباریس فلا یمكن أن یشكل قرینة على إختیار الأطراف لقانون مقر

في مجال التحكیم مركزبقدر ما یكون قرینة على رغبة الأطراف في الإستفادة من خبرة ال،الدائم

.1قدمھا لأطراف النزاعیالتي والتسھیلات 

لقد أكدت العدید من الإتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم إمكانیة أن یكون شكل إرادة الأطراف 

ومن أھمھا إتفاقیة عمان العربیة ،تص في صورة صریحة أو ضمنیةفي إختیار القانون المخ

تفصل الھیئة في «: التي تنص على أنھ 21/1التجاري التي أكدت ذلك من خلال المادة للتحكیم 

للعقد المبرم بین الطرفین وأحكام القانون الذي إتفق علیھ الطرفان صراحة أو ضمنا النزاع وفقا 

.2»...إن وجد 

بالإرادة الصریحة ولا یعتد بالإرادة الضمنیة أما فیما یخص المشرع الجزائري فإنھ لا یعتد إلا 

ة التحكیمإذا تم إختیار الأطراف للقانون المختص بحكم موضوع النزاع لا یمكن لمحكمبحیث 

بالبحث عن القانون ةالمطالبيھمحكمة التحكیم صبح تأما في غیاب ذلك الإختیار ،التھرب منھ

.3الأنسب لحكم موضوع النزاع

ما یمكن ملاحظتھ بالنسبة لحریة إرادة الأطراف في إختیار القانون المختص بموضوع و

بأن یكون الإختیار قد جرى بحسن نیة وذلك ،ینالنزاع أنھا حریة غیر مطلقة بل یرد علیھا قید

الدولي الذي تقوم النظام العام إحترام بالإضافة إلى ،كون لھم مصلحة مشروعة في إختیارهتأن و

قواعده على فرضیة وجود حد أدنى من الإشتراك القانوني فیما بین الدول في الأصول والمبادئ 

.4القانونیة  العامة المشتركة والتي لا یجوز التنازل عنھا

ا بعین الإعتبار الأحكام الآمرة أن یأخذووعلیھ یلتزم الأطراف أثناء إختیارھم للقانون المختص 

والتي تكون لھا علاقة وثیقة بالنزاع بحیث لا یمكن تجاھل قواعد النظام العام ،المشتركة دولیا

، الأمر الذي حرص المشرع 5التحكیمحكمالتحكیم وفي الدولة التي سینفذ فیھا مقر الدولي في دولة 

.108- 106بن حاجة أحمد، التحكیم وحل المنازعات في العقود الإقتصادیة، مرجع سابق، ص ص -1
.عمان العربیة للتحكیم التجاري، مرجع سابقإتفاقیة -2
.109أحمد، التحكیم وحل المنازعات في العقود الإقتصادیة، مرجع سابق، صبن حاجة-3

4 - ARCANGELI Vera, Les notions d’arbitrabilité d’ordre public et de public policy comme moyens de
contrôle de l’arbitrage commercial international au Canada, op.cit, p 118.
5 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit, p 65.
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وذلك من ق إ م إ ج 1058/1و 1056/6ن یالمادتالجزائري على تأكیده من خلال النص علیھ في 

بجعل إحترام النظام العام الدولي شرط للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم ومخالفة قواعده سببا للطعن 

.1بالبطلانفي ھذا الحكم 

الفرع الثاني
تحدید محكمة التحكیم للقانون المختص

التطبیق على منازعات عقود التجارة الدولیة في تثور الصعوبة في تحدید القانون الواجب 

ذلك أنھ قد یحدث أن تعقد إتفاقیة التحكیم ،الحالة التي لا یوجد فیھا إتفاق بین الأطراف على تحدیده

على تخویل خالیة من تحدید القانون المختص بحكم موضوع النزاع أو یكون الأطراف قد إتفقوا

.المختصنونمحكمة التحكیم سلطة تحدید ھذا القا

بحیث تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في بارزامحكمة التحكیم دورا ؤديوفي ھذا الصدد ت

لتحدید ھذا القانون فیمكن لھا إذ تتعدد المناھج التي یمكن أن تسلكھا ،البحث عن القانون المختص

) ثانیا(یمكن لھا إعمال القواعد القانونیة عبر الدولیة اكم) أولا(إعمال القواعد القانونیة الوطنیة 

).ثالثا(بالصلح ابالإضافة إلى إمكانیة إعمال قواعد العدالة والإنصاف إذا كان التحكیم تفویض

تتكون القواعد القانونیة الوطنیة من قواعد مستمدة من : تطبیق القواعد القانونیة الوطنیة - أولا 

لمحكمة إلى ھذه القواعد كمنھج لتحدید القانون المختص اللجوء یتیح ول والتشریعات الوطنیة للد

القواعد القانونیة الموضوعیة في التشریعات إعمالبإمكانیةوذلك ،التحكیم خیارین یمكن إعمالھما

أو إعمال قواعد تنازع القوانین )1(أو ما یعرف بأسلوب التحدید المباشر للقانون المختصالوطنیة

.)2(وبالتالي المرور بقواعد الإسناد لھذه التشریعات الوطنیة

المنھج الذي بموجبھ یتمتع المحكم یقصد بالتحدید المباشر: التحدید المباشر للقانون المختص- 1

بتحدید القانون المختص بحكم موضوع النزاع دون التقید بقواعد تنازع القوانین وإنما یقرر مباشرة 

غیر أنھ ملزم في ھذا المجال بمراعاة خصائص ،الموضوعي لدولة معینةللقانونالنزاع خضوع 

.2إختیار القانون الأوثق صلة بموضوع النزاع والأكثر ملائمة لھووطبیعتھالنزاع

.، مرجع سابق09-08رقم قانون من 1058/1و 1056/6ن یأنظر نصا المادت-1
دراسة حول ماھیة وتطبیق الأعراف التجاریة الدولیة وسوابق التحكیم في إطار (نادر محمد إبراھیم، مركز القواعد عبر الدولیة -2

.  452، ص 2002الجامعي، الإسكندریة، ، دار الفكر)بھواقع التحكیم الإقتصادي الدولي وأھم الأنظمة القانونیة المتصلة 
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المختص ھو قانون الدولة التي یجري فیھا التحكیم أو قانون الدولة یمكن أن یكون ھذا القانونو

غیر أن محكمة التحكیم ،أیة قواعد موضوعیة في دولة أخرىأوالنزاعوقائع التي جرت فیھا 

بحیث ،الذي ترى أنھ الأكثر إتصالا بموضوع النزاعتطبیق القواعد الموضوعیة للقانونبملزمة 

لو كان النزاع حول صحة العقد فإن القانون الملائم لحكم النزاع ھو قانون دولة إبرام ھذا العقد

.1فیھانزاع حول تنفیذ إلتزام معین في العقد فقانون الدولة التي تم تنفیذ ھذا الإلتزامالكانوإذا

لقد وجد ھذا الإتجاه في التحدید المباشر للقانون المختص بحكم موضوع النزاع التأیید في 

تضمنھ قانون التحكیم المصري من أبرزھا ما و،العدید من التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم

وإذا لم یتفق الطرفان على القواعد القانونیة «: أنھ نص على التي ت39/2من خلال المادة 

واجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت ھیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي 

.2»ترى أنھ الأكثر إتصالا بالنزاع

للقانون المختص المباشر یلاحظ من تأیید بعض التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم للتحدید 

وحجتھم في ذلك ،موقفھا الرافض لفكرة الإحالة باللجوء إلى قواعد تنازع القوانینھاسبق ذكركما

ختصاص قاعدة الإسناد في قانون الدولة المختار لتطبیقھ على موضوع النزاع إلى إأنھ إذا أشارت 

یؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة وعدم الوصول إلى قواعد مناسبة فإن ھذا،قانون دولة أخرى

.3لحل النزاع

تحدید القانون على تلجأ محكمة التحكیم في ظل غیاب إتفاق الأطراف : ع القوانینقواعد تناز-2

لدولة معینة حتى تصل إلى المختص بحكم موضوع النزاع للقیام بإعمال نظام تنازع القوانین 

، والجدیر بالذكر أن المحكم الدولي 4القانون الموضوعي المناسب الذي تطبقھ على موضوع النزاع

عد التنازع لقانون ذلك أن القاضي مقید بإتباع قوالةودفي ھذا الصدد یختلف عن قاضي ال

وبالتالي یتعین علیھ إتباع، باسمھابمعنى لقانون الدولة التي یصدر أحكامھ LEX FORIإختصاصھ 

تحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون عجیري عبد الوھاب، شرط ال-1
.97ص ، 2013/2014، سطیف، 2الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

. ، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانون قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -2
، المجلة الأردنیة للعلوم »القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم«حمد محمود الفضلي ومؤید أحمد عبیدات، أ-3

.48، ص 2010، الأردن، 1، العدد 12التطبیقیة، المجلد 
، 24والقانونیة، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة »المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین الوطنیة«فؤاد دیب، -4

.42، ص 2008، سوریا، 2العدد 
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.1في قانونھ لیھتدي إلى القانون الموضوعي المختص بحكم موضوع النزاعقواعد الإسناد 

فإن المحكم الدولي لیس لھ قانون إختصاص یستمد لةودبالنسبة لقاضي الوإذا كان الأمر كذلك

فھولا یخضع لسیادة أي دولة حتى ولو ،منھ سلطاتھ ولا یصدر قراراتھ باسم ھذه الدولة أو تلك

.2كانت ھي أو أحد رعایاھا طرفا في النزاع المطروح للتحكیم

تنازع القوانین لتحدید القانون المختص كرستھ العدیدقواعدإن تطبیق محكمة التحكیم ل

الأونسیترال من قانون 28/2ھا ما تضمنتھ المادة بینمنوالتحكیم القانونیة الخاصة بنظمة الأمن 

إذا لم یعین الطرفان أیة قواعد وجب «: تنص على أنھ التيالنموذجي للتحكیم التجاري الدولي

على ھیئة التحكیم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانین التي ترى الھیئة أنھا 

.3»واجبة التطبیق

بقدر من الحریة والسلطة التقدیریة الدولي وھو بصدد تحدید القانون المختصیتمتع المحكم 

في معرض بحثھ عن ھذا القانون، ھذه الحریة التي تجعلھ أمام العدید من الخیارات بین أنظمة 

وطبیعة القوانین المختلفة والتي ینبغي أن یختار من بینھا الأكثر ملائمة والأنسب لموضوعتنازع

:تمثل ھذه الخیارات لأنظمة تنازع القوانین فیما یلي وت،4النزاع

مضمون ھذا : تطبیق قواعد تنازع القوانین لدولة الجنسیة أو الموطن المشترك للأطراف-أ

الرأي أنھ على المحكم في حالة إنتفاء الإشارة الصریحة أو الضمنیة إلى القانون الواجب التطبیق 

القانون المختص من خلال إعمال نظام تنازع القوانین للدولة على موضوع النزاع أن یبحث عن 

أو نظام تنازع القوانین للدولة التي یتخذھا الأطراف موطنا ،التي یحمل الأطراف جنسیتھا

النزاع وھذا الأمر من یعاب على ھذا الرأي أنھ یفترض وحدة الجنسیة وموطن أطراف ، ومشتركا

لجنسیات ومواطن الأطرافمجال التجارة الدولیة أن ینتميالنادر حدوثھ لأن الغالب الأعم في 

.5مختلفة

.51مرجع سابق، ص بولعبایز محمد، مبدأ إستقلال الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، -1
.274، مرجع سابق، ص ...قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة العمران علي السائح، التحكیم و-2
.، مرجع سابق 1985لعام النموذجي للتحكیم التجاري الدوليالأونسیترال قانون -3
عیادي فریدة، سلطة المحكم في موضوع حل النزاعات المترتبة عن العقد التجاري الدولي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -4

.39، ص 2001قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.63، مرجع سابق، ص ...لإرادة في التحكیم التجاري الدوليجارد محمد، دور ا-5
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المحكممضمون ھذا الرأي ھو أن : تطبیق قواعد تنازع القوانین لدولة جنسیة المحكم- ب

حمل جنسیتھا بحكم أن لھ درایة وإطلاع بقواعد یستطیع إعمال نظام تنازع القوانین للدولة التي ی

، وقد أنتقد ھذا الرأي على أساس الإنتقاص من كفاءة المحكمین وعدم لدولتھالقانون الدولي الخاص 

لغیر دولھم، إضافة إلى ذلك فإنھ قد یترتب على معرفتھم للأنظمة القانونیة الخاصة بتنازع القوانین

.1تطبیق قانون لا تربطھ أي صلة بموضوع النزاع ولا یتوقعھ الأطرافالأخذ بھذا الرأي 

مضمون ھذا الرأي أنھ في حالة غیاب : د تنازع القوانین لدولة مقر التحكیمتطبیق قواع-ج

الإختیار الصریح أو الضمني من الأطراف للقانون المختص بحكم موضوع النزاع فإنھ على 

التحكیم أن تقوم بإعمال نظام تنازع القوانین في الدولة التي یجري على إقلیمھا التحكیم لكي محكمة

فحسب تبریره أن ) SAUSER HALL(الرأي الفقیھ تصل لتحدید القانون المختص، ویتزعم ھذا 

لمحكم ویقدم ھذا القانون ل،التحكیم ھو بمثابة قانون القاضي بالنسبة للمحكم الدوليمقرقانون دولة 

الواجب التطبیق على المنازعة ویؤسس ھذا قواعد التنازع اللازمة لتعیین القانون الموضوعي

.2القضائیة للتحكیمطبیعةالرأي موقفھ على ال

عدیدة من بینھا أن قیام الأطراف المتعاقدة باختیار مكان تعرض ھذا الإتجاه لإنتقادات وقد 

عن مكان حیادي ومناسب لممارسة نوع معین من التحكیم معین للتحكیم قد یكون مبناه بحثھم 

كما أن مراكز التحكیم الدائمة بصرف النظر عن مدى ملائمة قانونھ أو إتصالھ بموضوع النزاع، 

وبالتالي ،ائمز التحكیم الدغالبا ما تفصل في منازعات لا صلة لھا بالدولة التي یوجد بھا مقر مرك

.3صفة عرضیةبفإن إختیار مكان التحكیم قد یكون 

محكمة نھ على أھذا الإتجاه یرى: التحكیمحكمتطبیق قواعد تنازع القوانین لدولة تنفیذ -د

دولة لقواعد تنازع القوانین من خلال إعمالالبحث عن القانون الذي یحكم موضوع النزاع التحكیم

محكمة التحكیم بتوفیر ، وھذا إنطلاقا من ضرورة إھتمامنزاعالتحكیم الذي یصدر في الحكمتنفیذ

.4أقصى قدر ممكن من الفاعلیة لحكمھا ودون أن یعترض على تنفیذه من طرف دولة التنفیذ

.290- 289، مرجع سابق، ص ص ...قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة العمران علي السائح، التحكیم و-1
دة الماجستیر في القانون دریدر ملكي، سلطة المحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، مذكرة لنیل شھا-2

، 2011العام، فرع قانون التعاون الدولي، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.89ص 

.43، مرجع سابق، ص »المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین الوطنیة«فؤاد دیب، -3
.64، مرجع سابق، ص ...في التحكیم التجاري الدوليجارد محمد، دور الإرادة -4
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حلھا یھاعملیة یتعین علبصعوباتمھمة محكمة التحكیم كونھ یستبق أنتقد لغیر أن ھذا الحل 

وھذا الحل سیكون وھمیا ولا حاجة للتأكید على صعوبات لم تحدث بعد فكیف یمكن تحدید ،مقدما

.1التحكیمحكمالبلد المذكور بشكل أكید وما العمل إذا كانت ھناك عدة بلدان لتنفیذ 

أمام عدم تأیید : التطبیق الجامع لقواعد تنازع القوانین لقوانین الدول المتصلة بالنزاع- ھـ 

للمعاییر السابقة كضوابط إسناد لإختیار قواعد التنازع المطبقة على النزاع ذھب رأي بعض الفقھ

لمبادئ المشتركة لأخر في الفقھ وقضاء التحكیم إلى ضرورة الرجوع إلى طریقة التطبیق الجامع

الأكثر ملائمةوالتي یتم من خلالھا إستخلاص القانون،لقواعد التنازع الوطنیة المرتبطة بالنزاع

.2لحل النزاع

أن یلجأ (DERINS YVES)ویقصد بالتطبیق الجامع لأنظمة تنازع القوانین حسب الفقیھ 

المحكم إلى فحص كل قاعدة من قواعد الإسناد في النظم القانونیة الوطنیة التي لھا صلة بموضوع 

إلى تطبیق قانون النزاع المعروض علیھ، فإذا لاحظ من خلال ذلك أن ھذه القواعد متقاربة وتؤدي 

.3النزاعموضوع ھذا القانون مختصا بحكم واحد فإنھ یلجأ إلى إعلان

ویستلزم ھذا الأسلوب البحث عن جوانب التقارب بین أنظمة التنازع في الدول ذات العلاقة 

دون أن یكون المحكم ملزم باختیار نظام معین للإسناد من أجل تحدید القانون المناسب، وھذا 

یوصل المحكم إلى قاعدة الإسناد الأكثر ملائمة ودون الإخلال بتوقعات الأطراف الأسلوب

.4المشروعة

إنطلاقا من الطبیعة الخاصة للتحكیم التجاري : تطبیق القواعد القانونیة عبر الدولیة-ثانیا 

بحیث یمكن التجارة الدولیةمجالالدولي فإنھ یقدم حلولا یتطلع ویأمل وجودھا المتعاملین في 

لمحكمة التحكیم إخضاع موضوع النزاع لمجموعة القواعد القانونیة عبر الدولیة، والتي تمثل 

نظاما قانونیا متمیزا یتشكل مما درج العمل علیھ في مجال التجارة الدولیة من عادات وأعراف 

.)2(لقانونلوالمبادئ العامة)1(التجارة الدولیة

.88دریدر ملكي، سلطة المحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، مرجع سابق، ص -1
كلیة شویرب خالد، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع الملكیة الفكریة، -2

.187، ص 2008/2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
.42، مرجع سابق، ص»المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین الوطنیة«فؤاد دیب، -3
.292ص ، مرجع سابق،...قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة العمران علي السائح، التحكیم و-4
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ي على نظم التعامل التجارتالتي عراف الأوعاداتالتعتبر : عادات وأعراف التجارة الدولیة -1

LEXالتجارة الدولیةالمصدر الأساسي لقانونالدوليالمستوى MERCATORIA ھذه ، وتشكل

حیث تعتبر الوسیلة عقود التجارة الدولیة بعراف مجموعة من القواعد الملائمة لحكم الأعادات وال

.1تطورھاتحقیق لالأنسب 

ملزمة تكونت مادیة أنھا قواعد الدولیة أعراف التجارة عادات وویرى المؤیدون لقانونیة 

الدولیة علیھا وشعورھم بإلزامیتھا في تنظیم التجارة ممتھني وذلك بفعل إعتیاد،بصورة تلقائیة

الوطنیة ومستمد من واقع التجارة دولي مستقل عن القوانین عبرفھي تشكل نظاما قانونیا ،تجارتھم

وتتعدد مصادر ھذه العادات والأعراف التجاریة الدولیة باختلاف فروع التجارة الدولیة ، 2الدولیة

.)ب(مصطلحات التجارة الدولیةو)أ(العقود النموذجیة والشروط العامةومن أھم المصادر

تقوم الجماعات المھنیة المتخصصة بوضع عقود : العقود النموذجیة والشروط العامة - أ

، یسھل على الأطراف المتعاقدة إستیعابھا بسھولة ویسرنموذجیة معدة سلفا وتمت صیاغتھا بحیث 

الأطراف إدراج أسمائھم في ھذه الوثیقة والتوقیع ستطیعیجاھزة للإستعمال بحیث لكونھاوھذا

وزمان ومكان التسلیم، وتعتبر جمعیة لندن البضاعةبعض البیانات مثل تحدید كمیةلأعلیھا وم

.3للقمح من أھم الجمعیات المھنیة التي قامت بوضع عقود نموذجیة في تجارة الحبوب

أدى تنظیم بعض العادات السائدة في الأوساط التجاریة والمھنیة بسبب تكرار إتباعھا 

وھي عبارة عن،وضع الشروط العامةالتجارة الدولیة إلى عقودوإستقرار العمل بھا في إطار 

حیث ،4التجارة الدولیة للإسترشاد بھامجال مجموعة من الأحكام یلجأ إلیھا المتعاملون في 

في معاملاتھم ویتم تحریر ھذه الشروط في صیغ مختلفة وللأطراف حریة إختیار ما یلتزمون بھا 

.5التعاقد على ضوئھایناسبھم من ھذه الشروط لكي یقوموا ب

.77، ص مرجع سابق،»سلطات المحكم التجاري الدولي «علي كاظم الرفیعي، -1
.106دریدر ملكي، سلطة المحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، مرجع سابق، ص -2
.183، مرجع سابق، ص شویرب خالد، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي-3
.55مرجع سابق، ص بولعبایز محمد، مبدأ إستقلال الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، -4
.336- 334، مرجع سابق، ص ص ...قانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة العمران علي السائح، التحكیم و-5
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أھم الأعراف INCOTERMSمصطلحات التجارة الدولیة شكلت: مصطلحات التجارة الدولیة- ب

قد و، قواعد متعلقة بتفسیر العبارات المستخدمة في بعض العقود الدولیةالمدونة وھي عبارة عن

وتم تعدیلھا وتحدیثھا عدة مرات على مدار السنوات 1936عن غرفة التجارة الدولیة سنة تصدر

،تعد ھذه المصطلحات شروطا تجاریة مقبولة دولیا لتحدید مسؤولیة كل من البائع والمشتريو

یتم بواسطتھا التعبیر عن مضمون إلتزامات إذ بیوع البضائع الدولیة یھتقوم علوالأساس الذي 

التكلفة والتأمین (CIFومثالھا ،جاریة الدولیةالمعاملات التالأطراف بحروف مختصرة قصد تنظیم 

.1)التسلیم على ظھر السفینة(FOBو) والشحن

إمكانیة اللجوء إلى محكمة التحكیمبمنح أغلبیة التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم تقر

بحیث نجد المشرع ،تطبیق الأعراف التجاریة لتسویة المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولیة

الفرنسي یحث محكمة التحكیم على الأخذ بعین الإعتبار الأعراف التجاریة في جمیع الأحوال

.2ق إ م ف من 1511/2خلال المادة وذلك من 

الأعراف التجاریة الملائمة یسمح لمحكمة التحكیم بإعمال فإنھالجزائريلمشرع لأما بالنسبة 

تنص على التي ج من ق إ م إ 1050وذلك من خلال المادة ،على موضوع النزاع المحكم فیھ

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي إختاره الأطراف وفي غیاب «:أنھ 

.3»سب قواعد القانون والأعراف التي تراھا ملائمة الإختیار تفصل حھذا

إمكانیة الأخذ بقواعد م فيیحكتالمحكمة یلاحظ أن المشرع الجزائري قد سوى بین سلطة 

للمشرع الجزائري تقفالقانون والأعراف الملائمة وھذا ما یبین أن الأعراف التجاریة بالنسبة

بعكس المشرع الفرنسي الذي جعلھا في فقرة مستقلة ،مستوى موازي للقواعد القانونیةعلى

المنظم للتحكیم التجاري 09-08رقمفإن القانونیھمكمل، وبناءا علوأعطى لھا دور إحتیاطي 

وتحریرا للمحكم عند تصدیھ لتحدید الدولي یعد من أكثر التشریعات مناصرة للقواعد عبر الدولیة

.4القانون المختص بحكم موضوع النزاع

1 - YESSAD Houria, Le contrat de vente internationale de marchandises, Thèse pour le doctorat en
droit, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2008, p p 283- 284.
2 - Voir l’article 1511/2 du code de procédure civile français, op.cit.

.، مرجع سابق09-08رقم قانون -3
بلاق محمد، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي -4

.   113، ص 2010/2011بكر بلقاید، تلمسان، ىالخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب
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یلجأ المحكم في الكثیر من الأحیان إلى تطبیق المبادئ العامة للقانون :المبادئ العامة للقانون-2

إشارة من الأطراف إلى قانون عند غیاب أي المتحضرة أو المبادئ القانونیة المشتركة بین الأمم 

منھ في تدویل العقد وإخراجھ من دائرة إختصاص القوانین الوطنیة، النزاع رغبةیحكم موضوع 

ھیئات التحكیم للتعبیر عن ھذه المبادئ مثل المبادئ أحكاممصطلحات عدیدة فيوقد أستعملت 

.1المتمدنةالمقبولة عموما، المبادئ القانونیة المشتركة للأمم 

القواعد التشریعیة التي تصادف قبولا في «:ھذه المبادئ بأنھا(MANN)ویعرف الفقیھ

على النزاع دون تدخل وھي قواعد تطبق مباشرة،الكثیر من النظم القانونیة أیا كانت درجة تقدمھا

.مھا ومضمونھاووھي بھذا المعنى مبادئ لا تختلف الدول بشأن مفھ2»لقواعد التنازع

ھاما في تسویة النظم القانونیة وتلعب دوراتوجد عدة مبادئ قانونیة عامة متعارف علیھا في 

التحكیم ھي محكمةوأھم ھذه المبادئ التي تلجأ إلیھا ،النزاعات الناجمة عن عقود التجارة الدولیة

العقد شریعة المتعاقدین ومبدأ وجوب تنفیذ العقد بحسن نیة ومبدأ تعدیل العقد بتغیر الظروف مبدأ 

.3في التعویض عن الأضرارفي العقود طویلة الأمد ومبدأ الحق

النزاع عند عدم إمكانیة تطبیق قانون وطني معین غیر أن موضوع على تطبق ھاوالأصل أن

المبادئ العامة طبقت محكمة التحكیمبعض القضایافيبحیث نجد أنھ،الواقع یثبت خلاف ذلك

.4رغم وجود نص قانوني

ومن أبرزھا ما التحكیم إعمال المبادئ العامة للقانون بالقانونیة الخاصةنظمةالألقد كرست 

بالإضافة ... «: أنھ تنص علىالتي 42/1من خلال المادة 1965واشنطن لسنة إتفاقیة تضمنتھ 

الجزائر إلى ھذه الإتفاقیة فإنھا بانضمامو،5»إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع

وبالتالي تكریس المشرع الجزائري لإعمال ھذه ةتشریعیالمنظومةلا یتجزأ من الءً تصبح جز

.المبادئ العامة للقانون 

.383-282، مرجع سابق، ص ص ...مركز القواعد عبر الدولیةنادر محمد إبراھیم، -1
.226، مرجع سابق، ص ...منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلينقلا عن -2
.110دریدر ملكي، سلطة المحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، مرجع سابق، ص -3
.185، مرجع سابق، ص القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدوليشویرب خالد، -4
.إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابق-5
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طبقا نجد صدور العدید من أحكام التحكیم التي صدرت الممارسة التحكیمیةوبالرجوع إلى 

ولكن نقتصر على ذكر أشھر قضیة وأقدمھا وھي قضیة شیخ أبو ظبي مع ،للمبادئ العامة للقانون

حیث ، 1939سنة إستغلال بترولي أبرم حول عقد PETROLEUM DEVELOPPEMENTشركة

للقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع إلى إصدار حكم تحكیم هتحدیدأثناءتوصل المحكم 

.1ظبي ومطبقا للمبادئ العامة للقانونمستبعدا القانون الوطني لشیخ أبو28/08/1951بتاریخ 

موضوع بتطبیق القانون الواجب التطبیق علىابصدد قیامھيوھتحكیمالةمحكموتلتزم

ةمراعاة أحكام النظام العام الدولي في دولالمختار من قبل الأطراف أو المحدد من قبلھا بالنزاع 

ومراعاة النظام العام بمفھومھ ،عرضة للطعن بالبطلانالتحكیممقر التحكیم حتى لا یكون حكم

تنفیذ أحكام التحكیم الإعتراف والتنفیذ لأنھا تفرض نوع من الرقابة القضائیة علىالدولي في دولة

.  2حكم التحكیم فاعلیتھیضمنوكل ھذا حتى 

تسمح الطبیعة الإتفاقیة للتحكیم التجاري الدولي لأطراف : تطبیق قواعد العدالة والإنصاف- ثالثا 

التحكیم الإتفاق صراحة على إعطاء المحكم الدولي سلطة إستبعاد القواعد القانونیة والفصل في 

، وعلیھ فالمحكم في التحكیم وفقا لقواعد 3العدالة والإنصافقواعد موضوع النزاع على أساس 

د جمیع القواعد القانونیة والتي تبدو لھ غیر عادلة لیصل إلى العدالة والإنصاف یعمل على إستبعا

.4وأكثر توافقا مع مصالح الأطرافلول تعد في إعتقاده الشخصي عادلةح

وھي كما وصفھا الأستاذ عبد الحمید الأحدب قواعد یھدف من خلالھا المحكم إلى إعطاء حل 

القلوب التي بدأت تشتعل فیھا الخلافات مھدئ یطیب الخواطر بحیث یكون بردا وسلاما على 

، بمعنى أن محكمة التحكیم لا تصدر حكمھا معتمدة على 5وتتصادم بینھم المصالح والحقوق

م وھو في نفس الوقت مكان الإبراقانون لقد برر المحكم ما توصل إلیھ في قراره بحجة أنھ لا یمكن القول قانونا بصلاحیة -1
لأنھ لا یمكن إعمال قواعد الشریعة الإسلامیة باعتبارھا قواعد ،مكان التنفیذ وھو قانون شیخ أبو ظبي على مثل ھذه النزاعات

دائیة موجودة في ھذه المنطقة البدائیة على مثل ھذا النزاع، كما لا یمكن تطبیق القانون الإنجلیزي بل بالعكس مادامت المادة ب
لعقد المبرم بین الأطراف تنص على وجوب تفسیر العقد بحسن نیة وصدق وأمانة وبالتالي ینبغي إستبعاد أي قانون امن 17

،...منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، راجع في ذلك وطني مھما كان وتطبیق المبادئ العامة للقانون
.    228مرجع سابق، ص 

2 - TRARI-TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, op.cit, p p 153- 154.
.76كراش لیلى، مبدأ سلطان الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -3
لمحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة لكلیة ، مجلة المحقق ا»حدود سلطة المحكم في التحكیم وفقا للعدالة«فراس كریم شیعان، -4

.  68، ص 2010، العراق، 1، العدد 2الحقوق بجامعة بابل، المجلد 
.280، ص 1990عبد الحمید الأحدب، التحكیم أحكامھ ومصادره، مؤسسة نوفل للنشر، بیروت، -5
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نصوص قانونیة محددة وإنما توائم بین المصالح لتصل إلى حكم ودي بحسب التقدیر الشخصي 

.1لأعضائھا

لمحاولة إدراكوالإنصاف بسلطة تقدیریة واسعةیتمتع المحكم في التحكیم وفقا لقواعد العدالة

إستبدال تطبیق قواعد القانون یعتبرو،عدالة الحالة بحیث یغلب روح المصالحة على روح النزاع

فیھا شخصیة ؤديتبمعاییر ذاتیة موضوعیة عملیة تبدیل معاییر بمثابة بقواعد العدالة والإنصاف 

یم بالصلح یعیش مع ضمیره في عزلة وھذا راجع للثقةالمحكم دور محوري، لأن المحكم في التحك

.2الكبیرة التي یضعھا فیھ الأطراف

دلولھایختلف مغیر أنھ یؤخذ على فكرة تطبیق قواعد العدالة والإنصاف أنھا فكرة نسبیة

تنوعیؤدي إلىمما،العدالة لدیھمفھومالإعتقادات الراسخة في ضمیر كل محكم وباختلاف

بالإضافة إلى ما قواعد من محكم إلى أخر وصعوبة ضبط مفھوم محدد لھا،ھذه الوتعدد مفھوم 

علیھ من خطورة إبتعاد المحكم عن توقعات الأطراف المشروعة وحرمانھم من الأمان تنطوي 

.3قواعدھذه اللفي التحكیم وفقا شخصیة المحكم دور بالغ الخطورة ؤديوعلیھ تالقانوني

قات قواعد العدالة والإنصاف أنھ یجوز للمحكم تعدیل أثر القوة القاھرة على تطبیومن 

كما یجوز،ف إذا ما رأى المحكم في ذلك تحقیقا للعدالةاطرالمسؤولیة أو توزیع مخاطرھا على الأ

.4لھ أن یحكم بالتعویض عن عدم التنفیذ أو التأخیر فیھ إذا كان ذلك عادلا

التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم على إمكانیة من الإتفاقیات الدولیة ولقد نصت العدید 

الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف ومن بینھا ما أقرتھ إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم 

على الھیئة أن تفصل في النزاع وفق «: أنھ تنص على التي 21/2التجاري من خلال المادة 

.5»ة إذا إتفق الطرفان صراحة على ذلكقواعد العدال

الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، بحث قبایلي طیب، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات -1
.100ص ،2003لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.72، مرجع سابق، ص ...دور الإرادة في التحكیم التجاري الدوليجارد محمد، -2
، رسالة مقدمة )دراسة في التشریع الأردني(النزاع المحال على التحكیم القوانین في موضوعخلیل حسین عطیة، تنازع-3

،     2012/2013إستكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
.117ص 

.73-72سابق، ص ص ، مرجع »حدود سلطة المحكم في التحكیم وفقا للعدالة«فراس كریم شیعان، -4
.، مرجع سابقان العربیة للتحكیم التجاريإتفاقیة عم-5
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والفصل في قر إمكانیة التحكیم عن طریق التفویض بالصلحأفقد أما بالنسبة للمشرع الجزائري

من خلال وذلك ،09- 93رقماف في ظل المرسوم التشریعيالنزاع وفقا لقواعد العدالة والإنص

في الصلح إذا تفصل محكمة التحكیم كمفوض «: أنھ تنص على التي 15مكرر 458المادة 

مما یفھم منھ أن 09- 08رقم غیر أنھ لم یقره في قانون ،1»خولتھا إتفاقیة الأطراف ھذه السلطة

.التحكیم وفقا للقانون فقطبالمشرع الجزائري یقر 

قصد یلاحظ أن الأطراف تلجأ في أغلب الأحیان للتحكیم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف و

ذلكو،التوازن في العلاقات العقدیة بینھم دون الإھتمام بالنصوص القانونیة بمعناھا الضیقحداثإ

.وحل توافقيالأطراف إلى إیجاد ترتیب جدید لمصالحھا العقدیةلسعي

.، مرجع سابق)ملغى(09- 93رقم مرسوم تشریعي -1



الفصل الثاني 
سیر خصومة التحكیم 

التجاري الدولي
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ستمرارالإتتابع والضرورةجراءات الإیستلزم إنعقاد خصومة التحكیم التجاري الدولي وبدایة

غایتھم بالنظر إلى،الخصومة على الوجھ الذي یرغب في تحقیقھ الأطرافھذه ھا لضمان سیر فی

عقود الناجمة عنمن اللجوء إلى نظام التحكیم كوسیلة سریعة وفعالة لتسویة النزاعات 

بمباشرة الفصل في النزاع المطروح علیھا التحكیم تلتزم محكمة التجارة الدولیة، وتحقیقا لذلك 

).المبحث الأول(

تقوم محكمة عادیةلنزاع وإنھاء الخصومة نھایة في الفصل النھائي اتحقیقومن أجل 

إتفق الأطراف على النزاع في حدود الموضوع الذي یحسمالتحكیم بإصدار حكم التحكیم الذي 

تسویتھ عن طریق التحكیم، ذلك أن محكمة التحكیم لا تملك سلطة الفصل فیما لم یعرض علیھا 

عن بالبطلان لتجاوز المھمة المسندة إلیھا ولم یطلب منھا التصدي لھ وإلا تعرض حكمھا للط

).المبحث الثاني(



خصومة التحكیم التجاري الدولي  سیر : ثانيالفصل ال

70

المبحث الأول
مباشرة محكمة التحكیم الفصل في النزاع

تتمتع محكمة التحكیم في إطار الخصومة التحكیمیة بمجموعة من الصلاحیات والسلطات   

وإدارة عملیة التحكیم بھدف الفصل       التي تشكل وسائل قانونیة تمكنھا من القدرة على تسییر

).المطلب الأول(في النزاع 

فإن تسھیل ،ن نوایاھمخاص یرتكز على إتفاق الأطراف وحسقضاء وبالنظر لكون التحكیم 

تعاون الأطراف معھا وذلك من خلال قتضيمھمة محكمة التحكیم وتمكینھا من أداء عملھا ی

ھذا التعاون ، غیر أن رعة ودون وضع العراقیل والصعوباتالإلتزام بقراراتھا وتنفیذھا بس

محكمة لسلطة الإجبار والإلزام التي یتمتع بھا القد لا یتحقق في بعض الأحیان وحیال إفتقار 

قاضي لإختصاص الأطراف بقراراتھا إلزام الأمر الذي یجعلھا تترك مھمة،الدولةقضاء

).المطلب الثاني(الدولة

المطلب الأول
سلطات محكمة التحكیم

الدولي التي تطرقت لمھمة التجاريالتحكیمبالأنظمة القانونیة الخاصةتخول معظم 

،والفصل فیھنظر النزاع تأدیة مھمتھا بمجموعة من السلطات التي تمكنھا من محكمة التحكیم 

النزاع بنظرالأخیرة في سلطة محكمة التحكیم بالفصل في إختصاصھا من عدمھ وتتمثل ھذه

لتوفیر الحمایة المؤقتة وسلطة إتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة،)الفرع الأول(المطروح علیھا

وسلطة البحث عن ) الفرع الثاني(على الحقوق والمراكز القانونیة للأطراف حفاظللوالمستعجلة  

).الفرع الثالث(أدلة الإثبات التي تساھم  في إظھار الحقیقة 
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الفرع الأول
لفصل في إختصاصھالمحكمة التحكیم تصدي

عرض لة إختصاصھا بالفصل في النزاع الذي أتعمل محكمة التحكیم على البحث في مس

البحث في وجود وصحة إتفاقیة التحكیم التي تستمد منھا ولایتھا وتحدید من خلال وذلك ،علیھا

تفاقیة للمسائل المطروحة علیھا، ولھذا تختص محكمة التحكیم بسلطة الفصل في الإمدى شمول 

،)أولا(ھذه السلطة الأمر الذي یتطلب توضیح مضمون،من عدمھإختصاصھا الدفوع المتعلقة ب

وتبیان مدى تكریس مبدأ الإختصاص بالإختصاص كأساس لھذه السلطة في الأنظمة القانونیة 

).ثانیا(الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي

كأثر إیجابي تملك محكمة التحكیم : مضمون سلطة محكمة التحكیم بالفصل في إختصاصھا-أولا 

بحیث أن أول من عدمھ الفصل في مسألة إختصاصھا دولةعلى غرار قاضي اللإتفاقیة التحكیم و

، 1عروض علیھاالبت فیھا ھي التأكد من ثبوت إختصاصھا بالفصل في النزاع المبزم تلتمسألة 

الابد لھافصل في النزاع الذي طرح علیھتلكي ة التحكیموالمنطق القانوني یتطلب أن محكم

وصحة وبطلان إتفاقیة مر البحث في وجود بنظره ولو إقتضى الأاقرر أولا إختصاصھتأن 

يفھمن ھذه الإتفاقیة وبالتالياستمد ولایتھتھاذلك أن،التي یستند إلیھا طالب التحكیمالتحكیم 

إتفاقیة التحكیم للمسائل شمولبالتأكد من مدىھوتحدید نطاقاختص بالنظر في مصدر إختصاصھت

.2المطروحة للتحكیم فیھا

وبناءا علیھ إذا دفع أحد الأطراف بعدم إختصاص محكمة التحكیم بنظر النزاع إستنادا 

إلى بطلان إتفاقیة التحكیم أو قابلیتھا للإبطال فإن ھذه المحكمة تختص بالفصل في مسألة 

ذلك غیر أن ما یلاحظ في ھذا الصدد أنھا لا تقضي ببطلان أو صحة إتفاقیة التحكیم،إختصاصھا

یخولھا سلطة البحث في وجود وصحة وبطلان إتفاقیة التحكیم أن مبدأ الإختصاص بالإختصاص 

.من حیث الظاھر فقط للفصل في إختصاصھا

1 - ALEJANDRO Flores Patino, La compétence du tribunal arbitral dans l’arbitrage commercial,
Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maitrise
en droit (L.L.M), Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Canada, 2006, p 28.

كم في خصومة التحكیم، رسالة ماجستیر مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة حعیسى بادي سالم الطراونة، دور الم-2
.71، ص 2011الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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، في نظر النزاعسارتإذا تبین لھا وجود وصحة الإتفاقیة رفضت الدفع بعدم الإختصاص وف

یمنع الأطراف من وھذا الحكم لا ،إختصاصھاما إذا تبین لھا عكس ذلك قبلت الدفع وحكمت بعدم أ

.1ھذه الإتفاقیة لعرض النزاع أمام محكمة تحكیم أخرىى لعاد عتمالإ

فرضھا تیرى جانب من الفقھ أن إختصاص محكمة التحكیم بالفصل في إختصاصھا سلطة

إتفاقیةأساس وجودھاكانالتحكیم إذان لھذه المحكمة الإستمرار في مھمةإذ كیف یمك،الضرورة

أما إذا كان العقد الأصلي الذي إحتوى شرط ،ما بني على باطل فھو باطللأن؟التحكیم باطلة

التحكیم باطلا فإنھ إستنادا لمبدأ إستقلالیة شرط التحكیم وجودا وعدما عن العقد الأصلي الذي ورد 

لصحة شرط التحكیم ویرفض الدفع فإنھ تبقى محكمة التحكیم مختصة بالنظر في النزاع ،فیھ كبند

.2بعدم الإختصاص لبطلان العقد الأصلي الذي ورد فیھ شرط التحكیم

لقد أقرت أغلب الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم إختصاص محكمة التحكیم بالفصل في 

).2(ووفقا لكیفیة معینة ) 1(لمجموعة من المبررات المنطقیةبالإستنادوذلك ،إختصاصھا

تتمثل ھذه المبررات : المبررات المنطقیة لسلطة محكمة التحكیم بالفصل في إختصاصھا-1

: المنطقیة فیما یلي 

النیة من سیئوتساعد سلطة الفصل في الإختصاص على التقلیل من محاولات بعض الأطراف -أ

دولةوالذین یتذرعون بعدم الإختصاص برفع دعوى أمام قضاء ال،المماطلة والتحایل على القانون

.لنظر مسألة إختصاص محكمة التحكیم لإعاقة سیر عملیة التحكیم

إختصار مدة التحكیم ذلك أن عدم تخویل محكمة التحكیم ھذه علىھذه السلطة كذلك عملت- ب

في ھذه الحالة تعلق إجراءات و،ھاختصاصإمسألةللنظر في دولةالقضاءالسلطة یعني العودة ل

یستغرق وقتا طویلا، وعلیھ فھذه في موضوع إختصاصھا والذي قدقاضي التحكیم وتنتظر قرار ال

والتحكیم من خلال إعطاء محكمة التحكیم  دولةالسلطة تجنب إزدواجیة العمل الواحد بین قضاء ال

.الفصل في الدفوع المتعلقة بإختصاصھاسلطة 

مجلة التحكیم، السنة الثانیة، ،»المحكم لیس لھ صلاحیة الحكم بصحة الإتفاق أو بطلانھ –تفاق التحكیم إ«محمد التویجري، -1
. 9-4، ص ص 2010، الكویت، 7العدد 

2 - MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial en Algérie la loi n° 08-09 portant code de procédure
civile et administrative, O.P.U, Alger, 2010, p p 30- 31.
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محكمة التحكیم بالفصل في إختصاصھا نتیجة مباشرة لإقرار الطبیعة مثل إختصاص ی-ج

كون ھذه المھمة تعاقدیة المنشأ قضائیة المضمون وعلیھ یسري القضائیة لمھمة التحكیم 

، حیث أنھ من الثابت أن الدفوع القضائيعلى محكمة التحكیم المبادئ المتعلقة بالإختصاص

الدولة سواء تعلق الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المحليالمتعلقة بعدم إختصاص قاضي 

.1صاحب الإختصاص الحصري بالبت فیھا ھ أو لإنتفاء الولایة فإن

یجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص : كیفیة فصل محكمة التحكیم في الدفع بعدم إختصاصھا -2

ولا یجوز منع ،الحق في إثارتھع في الموضوع بحیث إذا لم یثر في ھذا الوقت سقطاقبل أي دف

في تعیینھ، أما الدفع ساھمأي من الأطراف من إثارة ھذا الدفع بحجة أنھ عین أحد المحكمین أو 

بمسألة خارجة عن إختصاص محكمة یتعلق بأن ،بعدم شمول إتفاقیة التحكیم لموضوع النزاع

.2بعد ذلكثارتھوإلا سقط الحق في إتفاقیة التي لم تشملھا الإالتحكیم فیكون فور التطرق للمسألة 

طة المبادرة من تلقاء نفسھا للتحقق لوھناك جانب من الفقھ یعترف لمحكمة التحكیم بس

في إجراءات التحكیم حتى لا تنتھي ھذه بدءمن إختصاصھا بموضوع النزاع وذلك قبل ال

محكمة النقض فقد أقرت، ختصاصالإبصدور حكم فیما بعد یقضى ببطلانھ لعدم الإجراءات

الفرنسیة إلى أن المحكم لیس فقط من سلطتھ التحقق من تلقاء نفسھ في مسألة إختصاصھ قبل 

.3التعرض لطلبات الأطراف وإنما ذلك واجب علیھ أیضا

تختص محكمة التحكیم بالفصل في الدفع  المتعلق بعدم إختصاصھا بالنظر في موضوع النزاع 

في الموضوع وفي ھذا قبل أي دفاع أن یقدم ب،اف الدفع في الوقت المناسبإذا قدم أحد الأطر

:الصدد لھا إمكانیة الخیار بین أمرین ھما 

التحكیم أن تفصل في الدفع بحكم أولي مستقل عن حكمھا الفاصل في موضوع یمكن لمحكمة -أ

في الفرض الذي تقبل فیھ المحكمة الدفع وتقدر إنتفاء إختصاصھا بالنظر في ھذایحدثو،النزاع

الإجراءات وبالتالي وقف ،یقضي بعدم إختصاصھاأولي موضوع النزاع فتسارع إلى إصدار حكم 

بنظر النزاع باختصاصھاأصدرت قرار یقضي وإنتھاء عملیة التحكیم أما إذا رفضت ھذا الدفع 

، مجلة دراسات، »جابیة لإتفاق التحكیم التجاري الدولي وفق أحكام القانون الأردني والمقارن یالأثار الإ«رضوان عبیدات، -1
.659-658، ص ص 2011، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، 2، العدد 38المجلد 

. 77، ص مرجع سابقیاسین علي حسن النجار، المركز القانوني للمحكم، -2
.50كلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص نقلا عن-3



خصومة التحكیم التجاري الدولي  سیر : ثانيالفصل ال

74

ولا یجوز الطعن في ھذا القرار الأولي إلا من خلال رفع دعوى ،كیموتابعت مھمتھا في التح

. 1البطلان في حكم التحكیم النھائي الذي تتوصل إلیھ محكمة التحكیم

الفصل في الدفع المتعلق بعدم إختصاصھا للفصل فیھ بحكم تركیمكن لمحكمة التحكیم أن ت-ب 

واحد مع موضوع النزاع وتسلك ھذا الخیار إذا قدرت أنھا مختصة بالنظر في موضوع النزاع، 

حیث تقتضي دواعي الإقتصاد في الإجراءات وسرعة البت في النزاع إصدار حكم تحكیم نھائي

.  2م محكمة التحكیمواحد یفصل في جمیع المسائل التي أثیرت أما

یعتبر مبدأ الإختصاص بالإختصاص من أھم : تكریس مبدأ الإختصاص بالإختصاص- ثانیا 

المبادئ القانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي باعتباره أساس سلطة محكمة التحكیم بالفصل 

وأنظمة وإتفاقیات ) 1(التشریعات الوطنیة على مستوىھذا المبدأ وقد تم تكریس ،في إختصاصھا

).2(التحكیم الدولیة 

لقد أقرت أغلب التشریعات الوطنیة الخاصة : على مستوى التشریعات الوطنیة تكریس ال- 1

بالتحكیم مبدأ الإختصاص بالإختصاص من خلال إعطاء محكمة التحكیم سلطة الفصل في 

نص تي تال61/1التحكیم التونسیة من خلال الفصل مجلة كرست ھذا المبدأ فقد،3إختصاصھا

تبت ھیئة التحكیم في إختصاصھا وفي أي إعتراض یتعلق بوجود إتفاقیة التحكیم «: على أنھ 

أو بصحتھا، ولھذا الغرض ینظر إلى الشرط التحكیمي بالعقد كما لو كان إتفاقا مستقلا عن 

.4»رتب عنھ قانونا بطلان الشرط التحكیمي والحكم ببطلان العقد لا یتشروطھ الأخرى 

یؤكد حیث،1506/3بناء على إحالة المادة 1465من خلال المادة ق إ م فكما كرس المبدأ

محكمة التحكیم الإختصاص الحصري والوحید للفصل في المنازعات المتعلقة منحنص ھذه المادة

.5باختصاصھا

.661- 660مرجع سابق، ص ص ، »...جابیة لإتفاق التحكیم التجاري الدولي یالأثار الإ«رضوان عبیدات، -1
.238- 237، مرجع سابق، ص ص ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-2
من خلال قراره في قضیة 1957لقد كان الإجتھاد القضائي الفرنسي سباقا للإعتراف بمبدأ الإختصاص بالإختصاص منذ سنة -3

GOSSETفعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في عیساوي محمد،راجع في ذلك ،قبل أن تتبناه التشریعات الوطنیة المختلفة
. 179، مرجع سابق، ص ...الجزائر

.، مرجع سابقالتونسیةیتعلق بإصدار مجلة التحكیم1993لسنة 42قانون عدد -4
5- « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son
pouvoir juridictionnel » Art 1465 du code de procédure civile français, op.cit.
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التي ج من ق إ م إ 1044خلال المادة منھذا المبدأأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أقر

تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بھا، ویجب إثارة الدفع بعدم «:تنص على أنھ 

.الإختصاص قبل أي دفاع في الموضوع
الدفع بعدم الإختصاص مرتبطاتفصل محكمة التحكیم في إختصاصھا بحكم أولي إلا إذا كان 

.1»بموضوع النزاع

یلاحظ من نص المادة أن المشرع أقر بسلطة محكمة التحكیم بالفصل في الدفع بعدم 

إختصاصھا بصفة عامة دون التفصیل في أنواع الدفوع التي یمكن الإعتماد علیھا للطعن في 

الدفع بعدم وجود إتفاق التحكیم أو سقوطھ أو بطلانھ أو عدم فلم یوضح إذا كان،ھاإختصاص

لأن الدفع بعدم الإختصاص ھو المشرعشمولھ لموضوع النزاع، وفي إعتقادي أنھ حسنا فعل

،وسیلة في ید الأطراف للطعن في إختصاص محكمة التحكیم ویمكن تأسیسھا على أسباب مختلفة

إمكانیة الطعن في الحكم الأولي الذي تفصل بھ محكمة یلاحظ أن المشرع لم یبین موقفھ من كما

.التحكیم في مسألة إختصاصھا من عدمھ

وإتفاقیات التحكیم یسود أنظمة : تكریس على مستوى أنظمة وإتفاقیات التحكیم الدولیةال- 2

أقرت حیث ، التحكیم سلطة الفصل في إختصاصھاالتجاري الدولي توجھ بإعطاء محكمة

تكون لھیئة «: التي تنص على أنھ 23/1المبدأ من خلال المادة ھذا ترال للتحكیم یالأونسقواعد 

التحكیم صلاحیة البت في إختصاصھا بما في ذلك أي إعتراضات تتعلق بوجود إتفاق التحكیم 

.2»... أو صحتھ

إذا أثیر «:التي تنص على أنھ 41/2من خلال المادة 1965إتفاقیة واشنطن لسنة ھأكدتكما 

یقوم على الإدعاء بعدم دخول النزاع في نطاق عدم الإختصاص من قبل أحد الأطراف دفع ب
إختصاص المركز، أو من أجل أي سبب أخر یتعلق باللجنة فإن اللجنة تقوم بفحصھ وعلیھا أن 

كان یجب أن یعامل باعتباره مسألة شكلیة أو أن فحصھ یجب أن یلحق بفحص النقاط تقرر ما إذا 

.3»الموضوعیة 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.، مرجع سابق2010عام قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في -2
.، مرجع سابقتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرىإتفاقیة -3
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یمثل التحكیم أمام المركز أھمیة بالغة في فض النزاعات التجاریة الدولیة ذات الطبیعة و

ع المرتبطة بالإستثمارات الخاصة، ویعتبر المركز الجھة الوحیدة المتخصصة في مثل ھذا النو

.1من النزاعات

الفرع الثاني
إتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة

تقتضي طبیعة وظروف النزاع المطروح على محكمة التحكیم في بعض الأحیان ضرورة 

وسرعة إتخاذ بعض التدابیر المؤقتة أو التحفظیة تجنبا لأضرار بالغة قد تلحق بأحد الأطراف 

أو إستحالة تنفیذ ھذا الحكم بعد إصداره، الأمر النھائينتیجة الإنتظار حتى إصدار حكم التحكیم 

وتبیان موقف الفقھ من صاحب ) أولا(والتحفظیةالتدابیر المؤقتة ھذه ب الإلمام بمفھوم الذي یتطل

).ثانیا(الإختصاص باتخاذ ھذه التدابیر 

لإحاطة بمفھوم التدابیر المؤقتة والتحفظیة تتطلب ا: مفھوم التدابیر المؤقتة والتحفظیة -ولا أ

وتصنیفھا ) 2(عن غیرھاا للممیزات التي تمیزھوالتعرض ) 1(ذه التدابیر توضیح المقصود بھ

).3(حسب الغرض منھا 

یقصد بالتدابیر المؤقتة تلك الإجراءات التي تنظم : المؤقتة والتحفظیة المقصود بالتدابیر -1

النزاع مثل الحراسة موضوع النھائي الفاصل في وقتیا حالة مستعجلة إلى أن یصدر حكم التحكیم

، أما التدابیر التحفظیة فیقصد بھا الإجراءات التي تھدف إلى المحافظة على الحق 2القضائیة

تسمح بضمان تنفیذ حالة واقعیة أو قانونیةإنشاء أو النھائي حكم الوضمان وجوده عندما یصدر 

.3التحكیم ومنھا الحجز التحفظيكمح

ظیة وھي بصدد الفصل في موضوع المؤقتة أو التحفوعلیھ تأمر محكمة التحكیم بھذه التدابیر

وللحفاظ ،بھدف المحافظة على حقوق الأطراف أو لمنع تفاقم الأوضاععلیھاالنزاع المطروح 

وذلك لحین الفصل في النزاع بحكم تحكیم نھائي على توازن العلاقات القانونیة بین الأطراف 

عثماني الحسین، التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار في إطار الإتفاقیات الثنائیة بین الجزائر والدول -1
، 2004/2005، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوقالغربیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة 

. 61ص 
.31التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص علیوش قربوع كمال،-2
.103، مرجع سابق، ص ...مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص-3
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.1یحوز حجیة الشيء المقضي فیھ

التدابیر المؤقتة والتحفظیة التي تأمر بھا محكمة تتمیز : المؤقتة والتحفظیة التدابیر ممیزات-2

:أھمھا منالتحكیم بعدة ممیزات 

ھي إجراءات تأمر بھا محكمة التحكیم بصدد نزاع تحكیمي مطروح علیھا وبالتالي لھا طابع - أ 

.تبعي لموضوع النزاع الذي یتعین الفصل فیھ

أفضل الظروف لحل ھذا تدابیر تمھیدیة تسبق الفصل في النزاع وترمي إلى إیجاد تعتبر- ب

.النزاع من الناحیة الموضوعیة

وقتیة غیر نھائیة ترتب أثارھا في الفترة السابقة لصدور الحكم تتمیز ھذه التدابیر بكونھا -ج

التي بررت إصدارھا، النھائي في النزاع ومن ثم یجوز إلغائھا في أي وقت إذا إختفت الظروف 

وھذا لأنھا ترتب حمایة ،وفي معظم الأحوال تسقط ھذه التدابیر بمجرد الفصل في النزاع وتسویتھ

.ستنفذ دورھا بصدور الحكم الفاصل في موضوع النزاعتمؤقتة 

تتسم ھذه التدابیر بالإستعجال لخطر التأخیر في الأحوال التي لا تتحمل الإنتظار لحین إصدار - د

ي مجرد وسیلة للحفاظ على حقوق ھالنھائي، كما أنھا لا تمس أصل الحق موضوع النزاع فكم الح

.2الأطراف ولتوفیر الحمایة المؤقتة

یعتبر تصنیف ھذه التدابیر أمرا ضروریا لیتسنى : المؤقتة والتحفظیة التدابیر تصنیف- 3

طبیعة مراعاةللمطالبة بھ في الوقت المناسب مع المناسب لتدبیرللطرف طالب التدبیر إختیار ا

علیة ومثال ذلك بضاعة معرضة للتلف اأكثر فحتى یكون التدبیر ،النزاع والظروف المحیطة بھ

.فإنھ لا فائدة من طلب حجز تحفظي علیھاكالمواد الغذائیة 

تساھم إلى صنفین حیث نجد صنف من التدابیرالمؤقتة والتحفظیةھذه التدابیریمكن تصنیفو

في حفظ الأدلة التي تستند إلیھا محكمة التحكیم لإصدار حكمھا في الموضوع كالأمر بإثبات 

1 - MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial en Algérie la loi n° 08-09 portant code de procédure
civile et administrative, op.cit, p 47.

، »دراسة مقارنة مع القضاء الدولي -إشكالیة التدابیر المؤقتة في التحكیم التجاري الدولي «عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، -2
،الإقتصادیةمداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات

-29-28بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام قانوننظمتھ كلیة ال
.745-744، ص ص 2008أفریل 30
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، 1من وقائع النزاع یخشى ضیاع معالمھا لغایة الفصل في النزاعقانونیةأوحالة وقائع مادیة

على التحكیم النھائي كالأمر بتعیین حارس قضائيأخر من التدابیر یضمن تنفیذ حكم وصنف

توقفھ ن عنجمتقد مصنع للإشراف علیھ لضمان إستمراره في الإنتاج تجنبا للخسائر المعتبرة التي 

.2حتى یفصل في موضوع النزاع

التحكیم بحیث لن الحصول على الحق عند تنفیذ حكمیضمن الحجز التحفظي الذي كلال ذمثو

فھو تدبیر لتفادي ضرر ،د التنفیذ علیھ غیر قابل للتصرف فیھایتحقق ذلك إلا بجعل الحق الذي یر

حكم إصدار الولضمان وجود محل التنفیذ لغایة الفصل الموضوعي في النزاع بیصعب التنفیذ

.3النھائي

تتباین الأراء الفقھیة : موقف الفقھ من الإختصاص باتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة -ثانیا 

التدابیر بین كل من قضاء الدولة ومحكمة ھذه بشأن تقدیر مسألة من یملك الإختصاص باتخاذ 

وفي ھذا الخصوص یوجد ثلاث إتجاھات فقھیة، الإتجاه الأول ویعطي الإختصاص التحكیم

وفي المقابل الإتجاه الثاني یمنح الإختصاص ) 1(لدولة باتخاذ ھذه التدابیر الحصري لقضاء ا

ویتوسطھما الإتجاه الثالث الذي ینادي بالإختصاص المشترك بین ) 2(الحصري لمحكمة التحكیم 

.)4(، لنبین بعدھا موقف المشرع الجزائري )3(قضاء الدولة ومحكمة التحكیم 

الإتجاه الفقھي أنھ بالرغم من أن أصحاب ھذا یرى : ة الإختصاص الحصري لقضاء الدول-1

فإن ،في المنازعات المتفق بشأنھا على التحكیمدولةالالتحكیم أثر سالب لإختصاص قضاءیةلإتفاق

التحكیم ولا یمتد إلى محل إتفاقیةعلى موضوع النزاع ھمنطاق ھذا الأثر یقتصر من وجھة نظر

والتي یبقى الإختصاص ،قتة والتحفظیةمؤبشكل تبعي كالتدابیر التثورغیره من المسائل التي قد

.4لحصريصاحب الإختصاص االدولةبشأنھا لقضاء

فرع قانون الأعمال، كلیة دریس كمال فتحي، التدابیر التحفظیة في خصومة التحكیم، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون، -1
.    5-4، ص ص 2007/2008الحقوق، جامعة الجزائر، 

.823، مرجع سابق، ص »...إجراءات التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري«أحمد السید صاوي، -2
3 - ALEJANDRO Flores Patino, La compétence du tribunal arbitral dans l’arbitrage commercial,
op.cit, p 31.

یظة السید الحداد، مدى إختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في المنازعات الخاصة الدولیة المتفق فح-4
.19-18، ص ص 1996بشأنھا على التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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بالضرورة العملیة التي تنتج عن وجود حالة الإستعجال التي موقفھمیبرر أصحاب ھذا الإتجاه 

تتطلب إجراءات خاصة وسریعة وفعالة لا یستطیع التحكیم توفیرھا للأطراف لإنعدام سلطة 

الأحكام لتي تتمیز بھا اذ الجبري ینفتھا قوة الاتیفقد قرارالأمر الذي،الإجبار لدى محكمة التحكیم

كیم قاضي خاص لا تملك سلطة الإجبار لا في مواجھة الأطراف ولا القضائیة ذلك أن محكمة التح

.1في مواجھة الغیر

ضرورة حتمیة تقتضیھا طبیعة باتخاذ ھذه التدابیردولةوعلیھ فالإقرار بالإختصاص لقضاء ال

، 2ھذه التدابیر بما تتطلبھ من قوة تنفیذیة فوریة ممن یملك سلطة التنفیذ الجبري وھو قضاء الدولة

لإتجاه قانون المرافعات المدنیة والتجاریة اللیبي من خلال ومن القوانین الوطنیة التي سایرت ھذا ا

:قیود على إختصاص المحكمین «: التي تنص على أنھ 758المادة 

.لیس للمحكمین أن یأذنوا بالحجز ولا بأیة إجراءات تحفظیة 
التحكیم فعلیھ أن یقرر صحة الحجز وإذا أذن قاض مختص بالحجز في قضیة منظورة بطریق 

حینما یقرر لقاضي أن یصدر قرارا بإلغاء الحجزاوعلى ھذا ،دون المساس بموضوع القضیة

.3»المحكمون ذلك 

لى إرادة الأطراف بحیث أن إیستند ھذا الإتجاه :الإختصاص الحصري لمحكمة التحكیم- 2

النزاع كطریق بدیل عن قضاء الدولة یحتم عرض النزاع لتسویةعلى اللجوء إلى التحكیم ھمإتفاق

عن ذلك بصفة واسواء عبر،محكمة التحكیم للفصل فیھعلىمن الناحیتین الموضوعیة والوقتیة 

،الدائمةصریحة في إتفاقیة التحكیم أو عن طریق الإحالة إلى لائحة من لوائح مراكز التحكیم

المؤقتة والتحفظیة وإذا وجد ھذا الإتفاق إتخاذ التدابیروبالتالي یكون لمحكمة التحكیم سلطة في

الدولة فیجب علیھ الحكم يضاأو الإحالة ورفع الطلب باتخاذ ھذه التدابیر حسب ھذا الإتجاه إلى ق

.4بعدم إختصاصھ

السلطة المختصة بالفصل في بوصفھا بأن محكمة التحكیم مالإتجاه موقفھأنصار ھذا ویبرر 

كما أنھا تختص بالفصل النھائي ،الأقدر على تقدیر مدى ملائمة إتخاذ مثل ھذه التدابیرھي النزاع 

.105التحكیم، مرجع سابق، ص جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى -1
.21، مرجع سابق، ص ...یظة السید الحداد، مدى إختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة فح-2
.106نقلا عن جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، مرجع سابق، ص -3
.73ظیة في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص دریس كمال فتحي، التدابیر التحف-4
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أما عن إفتقاد محكمة التحكیم لسلطة ، 1في الموضوع ما یعني توحید جھة الفصل في النزاع

أمر بھا في تالإجبار فإنھ یعول على الإحترام التلقائي من قبل الأطراف لھذه التدابیر التي 

ویمكن تجاوزه بأن تأخذ محكمة التحكیم بعین الإعتبار موقف الطرف المتصدي للتدبیر ،تھممواجھ

. 2الذي أمرت بھ عند إصدارھا حكم التحكیم النھائي الفاصل في موضوع النزاع

الإتجاة العدید من الإتفاقیات الدولیة للتحكیم من بینھا إتفاقیة عمان العربیة ھذا سلكتلقد 

الإتفاق على التحكیم وفق أحكام «:التي تنص على أنھ 27التجاري من خلال المادة للتحكیم 

ھذه الإتفاقیة یحول دون عرض النزاع أمام جھة قضائیة أخرى أو الطعن لدیھا بقرار 

للھیئة بناء على طلب أحد الطرفین أن تتخذ أي «: التي تنص على أنھ 29والمادة ،»التحكیم 

.3»أو تحفظي تراه ضروریا مؤقتإجراء 

من الإتفاقیة قد قصرت إتخاذ الإجراء المؤقت أو التحفظي على 29ویلاحظ أن نص المادة 

من الإتفاقیة حظرت على الأطراف 27ولم تعط ھذا الحق للقضاء ذلك أن المادة ،محكمة التحكیم

.4أخرىإتفقوا على التحكیم وفقا لھذه الإتفاقیة عرض النزاع على جھة قضائیة الذین

یرى أنصار ھذا الإتجاه أن : الإختصاص المشترك بین قضاء الدولة ومحكمة التحكیم- 3

من جھة الدولة الإختصاص باتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة یعد إختصاصا مشتركا بین قضاء 

ذلك أن محكمة التحكیم قد لا ،للأطرافجھة أخرى على أن یترك الإختیارومحكمة التحكیم من 

وبالتالي لا یمكن ،المطلوب بالسرعة اللازمة لدرئ الخطر المحدق بالحقالتدبیرتستطیع إتخاذ 

.لأنھ أكثر فاعلیة وسرعةقضاء الدولةالإستغناء عن اللجوء إلى 

في كما یمكن توزیع الإختصاص باتخاذ ھذه التدابیر بین محكمة التحكیم التي تختص بالفصل 

الذي یختص بالأمر بتنفیذ ھذه التدابیر الصادرة عنالدولة طلب التدابیر والأمر بھا وبین قضاء 

لأن إختصاص محكمة التحكیم لا ینفي ھمامحكمة التحكیم، وعلیھ یكون الإختصاص مشتركا بین

.5تصاص قاضي الإستعجالإخ

.107جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، مرجع سابق، ص -1
.24، مرجع سابق، ص ...یظة السید الحداد، مدى إختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة فح-2
.للتحكیم التجاري، مرجع سابقإتفاقیة عمان العربیة -3
، ، مرجع سابق...1987صادق محمد محمد الجبران، التحكیم التجاري الدولي وفقا للإتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام -4

.   133ص 
.81-80دریس كمال فتحي، التدابیر التحفظیة في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص ص -5
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التدابیر ینعقد ھذه وبناءا علیھ یذھب أصحاب ھذا الإتجاه الفقھي إلى أن الإختصاص باتخاذ 

الطرف بناءا على طلبوذلك ،بصفة أصلیة لمحكمة التحكیم وبصفة إحتیاطیة لقضاء الدولة

.1صاحب المصلحة في إتخاذ التدبیر

نظمة الأوقد حظي ھذا الإتجاه الذي ینادي بالإختصاص المشترك بتأیید كبیر لدى 

قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة تقر ومن بینھا ، القانونیة الخاصة بالتحكیم

یجوز للأطراف قبل «: التي تنص على أنھ 28/2الإختصاص المشترك وذلك من خلال المادة 

لى ھیئة التحكیم وحتى بعد إرسالھ إن إقتضت الظروف ذلك اللجوء إلى أي سلطة إرسال الملف إ
ولا یعد اللجوء إلى سلطة قضائیة لطلب ھذه ،أو تحفظیةتدابیر وقتیةلاتخاذقضائیة مختصة 

أمرت بھا ھیئة التحكیم مخالفة لإتفاق التحكیم أو تنازلا أو لطلب تنفیذ تدابیر مماثلةرالتدابی

.2»نفیا لصلاحیات ھیئة التحكیمأو عنھ

قواعد التحكیم أتاحت بالموازاة مع ذلك فإنلكن بالرغم من إقرار الإختصاص المشترك 

الذي منحت لھ مجموعة من ،إمكانیة أخرى للأطراف تتمثل في اللجوء إلى محكم الطوارئ

الصلاحیات لمواجھة الظروف الطارئة الوقتیة والمستعجلة قبل أن تتشكل محكمة التحكیم ولھ 

.3سلطة إصدار أوامر بھذه التدابیر المؤقتة والتحفظیة

بین قضاء تصاص المشتركالإخالمشرع الجزائري لقد أقر :موقف المشرع الجزائري-4

یمكن «: التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1046من خلال المادة وذلك التحكیمالدولة ومحكمة 

لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة وتحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ینص إتفاق 
.التحكیم على خلاف ذلك

القاضي تدخلإذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیا جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب 
.ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضيالمختص

یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم الضمانات 

.4»یر الملائمة من قبل الطرف الذي طلب ھذا التدب

.117الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، مرجع سابق، ص جمال محمود -1
.، مرجع سابقیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیةقواعد التحك-2
.من نفس القواعد29أنظر المادة -3
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
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وعلیھ یتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري أعطى الإختصاص باتخاذ التدابیر المؤقتة 

خلاف ذلك، ومنح لمحكمة التحكیموالتحفظیة كأصل لمحكمة التحكیم ما لم یتفق الأطراف على 

بصفة إحتیاطیة إذا رفض الطرف المعني تنفیذ التدبیر المختص الدولةيضاإمكانیة اللجوء إلى ق

.لضمان التنفیذ الجبري للتدبیر الذي إتخذتھإرادیا بطلب الذي أمرت بھ 

الفرع الثالث
دلة الإثباتأالبحث عن 

ولما كانت سلطات تساھم محكمة التحكیم بدور مھم في التحقق من أدلة الإثبات والبحث عنھا 

تستمد من إتفاقیة التحكیم فإن الأطراف لھم حریة الإتفاق على طرق الإثبات محكمة التحكیم 

وإذا لم یتفقوا على ذلك تصدت محكمة التحكیم لإختیار الطرق المناسبة وأخذت بما یصلح ،وأدلتھ

.من الأدلة المقدمة

صر على ذكر من أجل إظھار الحقیقة لھا أن تستعین بكافة وسائل الإثبات المختلفة والتي أقتو

) أولا(تتمثل في الإطلاع على المستندات والوثائق و،في مجال التحكیم التجاري الدوليأھمھا

).ثالثا(والإستعانة بالخبراء ) ثانیا(وسماع شھادة الشھود 

یعتبر الدلیل الكتابي في مجال التحكیم التجاري الدولي : الإطلاع على المستندات والوثائق-أولا 

إعتماد محكمة التحكیم علیھ بصفة أساسیة لصعوبة الإجتماع من أھم أدلة الإثبات بالنظر إلى 

وثائق تقدیم الأطراف لبحیث یكون الإثبات عن طریق،بالأطراف والشھود لبعدھم الجغرافي

ویتمیز الدلیل الكتابي بمفھوم واسع یشمل ،ءاتھمتدعم إدعاومستندات ترفق بمذكرات الدعوى

.1مطبوعة أو إلكترونیةالوثائق الوبین الأطراف المتبادلة رسائل الوالعقود والمستندات 

ومن القواعد المستقرة أنھ یحق لمحكمة التحكیم بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من 

وعادة ما یقوم الطرف قیمتھ الثبوتیةتمتى ثبتالطرف الأخر تقدیم مستند بحوزتھ للإطلاع علیھ

غیر أنھ لا یمكن لأحد الأطراف أن یطلب من محكمة التحكیم ،بتقدیم المستند طواعیة كأصل عام

، 2ما بحوزتھ من مستندات ما لم یكن إتفاق التحكیم منتجا لأثاره في مواجھتھ أن تلزم الغیر بتقدیم

1 - UNFER Lara, L’administration de la preuve en arbitrage international (étude comparative
France/États-Unis), Mémoire de master 2 recherche de droit européen compare, Institut de droit
compare, Université Panthéon-Assas, Paris, 2012/2013, p p 28- 29.

. 81حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
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تلقاء منأن تطلب من الأطراف تقدیم أصول المستندات للإطلاع علیھایمكن لمحكمة التحكیمكما 

حتى یكون حكمھا مؤسسا على وقائعو،نفسھا إذا رأت ذلك ضروریا لإستكمال عناصر الدعوى

.1قانونیة ثبت وجودھا فعلا

تقدیم التحكیم سلطة طلب یة للتحكیم التجاري بتخویل محكمةوھذا ما أكدتھ إتفاقیة عمان العرب

یجوز للھیئة في أیة «:التي تنص على أنھ 25وھذا من خلال المادة ،المستندات للإطلاع علیھا

أو أدلة أخرى وأن تجري من مراحل الدعوى أن تطلب من الطرفین تقدیم مستنداتمرحلة 

.2»معاینة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائما من التحقیقات 

أن تطلب سماع شاھد معین من تلقاء نفسھا التحكیمیمكن لمحكمة: سماع شھادة الشھود- ثانیا 

الإعتماد على دلیل الإثبات ھاأو بناء على طلب یقدم من أحد الأطراف حیث أنھ من إختصاص

إستجواب للشھود یحدد فیھ موضوع الشھادة وأسماء الشھود وموعد إجراء من خلال ،الشفوي

ویبلغ الأطراف بذلك الموعد، ولا تملك محكمة التحكیم الإمتناع عن سماع ھمالإستماع لشھادت

كلھا تھماإلا أن لھا سلطة تقدیریة في الأخذ بشھادالشھود الذین یتفق الأطراف على الإستعانة بھم 

، وفي حالة رفض محكمة التحكیم طلب سماع شاھد معین المقدم من أحد الأطراف 3أو بعضھا

.4امھ سوى الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الذي سیصدرمن سبیل أمفلیس 

ومن المعروف أن التحكیم یكون عبر دولي الأمر الذي قد یكون فیھ مشقة على الشھود 

لذا فقد ،للحضور إلى مكان التحكیم بسبب التكالیف الباھظة للتنقل وما یستغرقھ ذلك من وقت

،أجازت أغلب الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي الأخذ بالشھادة المكتوبة

تھم تیسیرا للإجراءات إذا تعذر اوأجازت كذلك للمحكمین الإنتقال إلى مقر الشھود لأخذ شھاد

.5وذلك ما لم یعترض أحد الأطراف على الشھادة المكتوبةھمحضور

التحكیم الوطنیة التي خولت محكمة التحكیم سلطة سماع شھادة الشھود قانون ومن بین قوانین

أن تقرر من تلقاء لھیئة التحكیم «: التي تنص على أنھ 33التحكیم السوري من خلال المادة 

.89یاسین علي حسن النجار، المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق، ص -1
.إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري، مرجع سابق-2

3 - UNFER Lara, L’administration de la preuve en arbitrage international ..., op.cit, p 42.
.82- 81حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ص -4
.112مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص -5
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ویكون ،نفسھا أو بناء على طلب أحد الطرفین سماع الشھود الذین ترى فائدة من سماعھم

.1»سماع الشھود بعد أداء الیمین القانونیة ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك

تعیین الخبیر الذي من شأنھ محكمة التحكیم الحریة الكاملة في تملك: الإستعانة بالخبراء-ثالثا 

ویتم الإستعانة ،أو بناء على طلب الأطرافمساعدتھا في مھمة التحكیم سواء من تلقاء نفسھا 

بالخبراء لإستجلاء العناصر الفنیة في النزاع والتي تجاوز خبرة المحكمین ولا یمكنھم الوصول 

، وحرصا على قیام إلخ...أو الھندسیة أو القانونیةمثل المسائل المالیةبمفردھمى إستیعابھاإل

لى كل أحد من الأطراف أن على أكمل وجھ وبالسرعة التي تتفق مع التحكیم فإنھ عالخبیر بمھمتھ 

دون عائق من فحص ما یطلبھ نَ كَ مَّ وأن یُ ،یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع

.2من وثائق ومعاینة محل النزاع إلى غیرھا من الأمور المرتبطة بالنزاع

ویتم تمكین الأطراف بنسخة من تقریر الخبیر ولھم أن یقدم الخبیر تقریره في شكل مكتوب 

عامة فإن القرار النھائي الخاص بالمسألة وكقاعدة ،بشأن التقریریقدموا ملاحظاتھم للخبیر 

تقریر الخبیر فقط كأساس تعتمد محكمة التحكیم علىالمتنازع علیھا لا یتخذ من قبل الخبیر وإنما 

. 3ستھالتوضیح المسائل الفنیة لتسھیل درا

وفي مجال إستعانة محكمة التحكیم بالخبراء لإستجلاء العناصر الفنیة المبھمة والتي قد تعرقل 

نذكر إحدى القضایا التي طرحت على محكمة التحكیم لدى غرفة التجارة ،الوصول للحقیقة

تتلخص وقائعھا حیث، ھا شركة من ألمانیا الغربیة سابقا وشركة برتغالیةیالدولیة والتي كان طرف

،في أنھ تم الإتفاق بین الشركتین على أن تقوم الشركة البرتغالیة بتورید أسمدة للشركة الألمانیة

في أوقات مختلفة وصلت شحنتین سلیمتین أما وبالفعل تم شحنھا على شكل دفعات في ثلاث سفن

ماء إلى السفینة فتأثرت ل الودخبما أدىالشحنة الثالثة فقد صادفھا في طریقھا عواصف بحریة 

.الأسمدة بالرطوبة وأصبحت غیر صالحة للإستعمال 

طالبت الشركة الألمانیة الشركة البرتغالیة بالتعویض على أساس سوء صناعة الأسمدة في 

المقابل إعترضت الشركة البرتغالیة ناسبة الضرر إلى العواصف التي أدت إلى دخول الماء إلى 

ھذا الأخیر الذي توصل إلى أن ما أصاب الأسمدة من تغیر ،علیھ تم تعیین خبیرالسفینة وبناء 

.مرجع سابق،...2008لعام / 4/عبد الحنان العیسى، شرح قانون التحكیم السوري رقم عن نقلا -1
2 - UNFER Lara, L’administration de la preuve en arbitrage international ..., op.cit, p 46.

.83حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -3
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، الأول ھو خصائص الأسمدة ذاتھا من حیث وجود القابلیة للتغیر في طبیعتھایرجع إلى سببین

والثاني وھو الظروف الجویة السیئة التي صادفت السفینة في طریقھا، وبناء على تقریر الخبرة 

في حكمھ إلى أن السبب الأول تسأل عنھ الشركة البرتغالیة أما السبب الثاني فلا إنتھى المحكم 

.1تسأل عنھ إنما تتحملھ الشركة الألمانیة أو تطالب المؤمن إذا كان  ھناك تأمین

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من إدارة الإثبات ووسائلھ في مجال التحكیم التجاري 

تتولى محكمة «: التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1047ل المادة ظھر من خلایالدولي ف

ھذه المادة أن المشرع لم یتطرق لوسائل نص یلاحظ من حیث ،2»التحكیم البحث عن الأدلة 

وغیرھا وإنما إكتفى بذكر أدلة الإثبات بصفة عامة الإثبات بالتفصیل من دلیل كتابي وشھادة شھود

.الإثبات والبحث عن الأدلة على عاتق محكمة التحكیمءومن جھة أخرى ألقى عب،ھذا من جھة

أثارت الجدل بحكم أن مھمتھا مھمة البحث عن الأدلة التي ألزمت بھا محكمة التحكیم إن 

تنحصر فقط بإصدار الأحكام بعد سماع الأطراف وتفحص الأدلة التي قدموھا ومناقشتھا من أجل 

ذ لا یمكن وغیر ذلك یعد خروجا عن إختصاصھا إ،حكیموإصدار حكم التإستخلاص النتائج 

مر الذي أخذتھ بعینھذا الأ،3محكمة التحكیم أن تسعى بنفسھا وراء البحث عن الأدلة وتقدیمھال

یقع على «:التي تنص على أنھ 27/2الإعتبار قواعد الأونسیترال للتحكیم وذلك من خلال المادة 

.4»عبء إثبات الوقائع التي یستند إلیھا في تأیید دعواه أو دفاعھ عاتق كل طرف 

.12دریس كمال فتحي، التدابیر التحفظیة في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
مجلة المنتدى ، »النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة«إلیاس عجابي، -3

.196، ص2010جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،7القانوني، العدد 
.، مرجع سابق2010قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في عام -4
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المطلب الثاني
في مساعدة محكمة التحكیمالدولةدور قاضي

التحكیم ةدور مھم في مساعدة محكمة التحكیم ومساندتھا في تأدیة مھمدولةاضي الیؤدي ق

وھذا الدور المساعد یتخذ صورتین مختلفتین، فیظھر في صورة إلتزام سلبي بعدم التدخل 

وذلك بتقریر القاضي العادي لعدم إختصاصھ بنظر النزاع المتعلق بالتحكیم إذا ما طرح علیھ 

.)الفرع الأول(

الأمر والإجبار حكیم بسلطةویظھر في صورة إلتزام إیجابي بالتدخل لتقدیم الدعم لمحكمة الت

التدابیر المؤقتة والتحفظیة ھذه وذلك لضمان فاعلیة ،الإستعجاليالدولةيضاالتي یتمتع بھا ق

).الفرع الثالث(ولتقدیم أدلة الإثبات ) الفرع الثاني(

الفرع الأول
لعدم إختصاصھ بنظر النزاعالدولةتقریر قاضي

یقابل الأثر الإیجابي المتمثل في ھا أنوإحترامإتفاقیة التحكیم منتحقیق الھدف یتطلب ضمان 

بنظر النزاع الذي إتفق الدولةقضاءإختصاص محكمة التحكیم أثر سلبي وھو عدم إختصاص 

الإلتزام بمبدأ عدم إختصاص قاضيالعن طریق التحكیم، وعلیھ یتعین على تسویتھالأطراف على 

).ثانیا(الدفع بوجود إتفاقیة تحكیم متى أثیر ) أولا(دولةقضاء ال

السلبي بعدم إختصاصھ قاضيالیعتبر إلتزام : دولةالإلتزام بمبدأ عدم إختصاص قضاء ال- أولا 

بنظر النزاع محل التحكیم بحد ذاتھ مساعدة یقدمھا للتحكیم لتفادي عرقلة إجراءاتھ التي كثیرا ما 

،1عن سوء نیة للتنصل من الإلتزامات الناشئة عنھایسعى إلیھا أحد أطراف إتفاقیة التحكیم وعادة

ومن المتفق علیھ أنھ ینجم عن الإتفاقیة إقصاء قاضي الدولة من نظر ما یثور بین أطراف الإتفاقیة 

.2كأثر سلبي ینتج عنھامن منازعات

بحیث تنشأ ھذه الإتفاقیة لكل طرف الحق في الدفع بالتحكیم إذا حاول الطرف الأخر التنصل 

تحكیم باتفاقیةنزاع مشمول یطرح علیھ، وعلى القاضي الذيدولةواللجوء إلى قضاء الامنھ

م یحكم بعدم إختصاصھ وإحالة النزاع على التحكیم إلا إذا ثبت لھ عدم صحة الإتفاقیة أو عدأن

.12حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -1
.661مرجع سابق، ص ، »...جابیة لإتفاق التحكیم التجاري الدولي یالأثار الإ«رضوان عبیدات، -2
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بنظر النزاع المشمول باتفاقیة التحكیم اء الدولةیمثل مبدأ عدم إختصاص قضو،1قابلیتھا للتطبیق

ضمانة جوھریة لنجاعة وفاعلیة التحكیم ھذا الأمر الذي أدركتھ على التحكیم عروضالمأو

.2الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم فحرصت على تأكیده من خلال نصوصھا

وذلك من خلال المادة مبدأ ھذا الأول إتفاقیة دولیة أكدت 1958إتفاقیة نیویورك لسنة وتعتبر

تقوم أیة دولة متعاقدة یرفع إلیھا نزاع بشأن قضیة أبرم الأطراف «: التي تنص على أنھ 2/3

بإحالة الأطراف على التحكیم بناء على طلب أحد ،بخصوصھا إتفاقیة حسب مفھوم ھذه المادة

.3»أو لا یمكن تطبیقھاأن الإتفاقیة المذكورة باطلة أو عدیمة التأثیرالأطراف إلا إذا لاحظ 

:فقد مر تكریسھ لھذا المبدأ عبر مرحلتین ھما أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

في إطار المرسوم وھو ما تم إقراره :مالتحكیتفاقیة عدم تجسید الأثر السلبي لإمرحلة - 1

یكون القاضي «:على أنھ التي تنص 8/2مكرر 458المادة من خلال 09- 93التشریعي رقم 

الإختصاص منح حیث،4»غیر مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكیم معلقة 

النزاع على محكمة التحكیم للقاضي بالفصل في النزاع كلما طرح أمامھ قبل الشروع في عرض 

، فقد كان تطبیق مبدأ عدم إختصاص ھناك إتفاقیة تحكیم صحیحة ومنتجة لأثارھاتحتى وإن وجد

بنظر النزاع الذي یوجد بشأنھ إتفاقیة تحكیم یقتصر فقط على الحالة التي تكون فیھا اء الدولةقض

.5دعوى التحكیم معلقة

وبمفھوم المخالفة فإن القاضي مختص بنظر النزاع في حالة عدم البدء في إجراءات التحكیم 

التحلل بویسمح بذلك للطرف سیئ النیة ،تھاعلیاالأمر الذي یؤدي إلى إفقاد إتفاقیة التحكیم كل ف

م بطرحكلما رأى أن ذلك لا یخدم مصلحتھ ویقو،التي أبرمھا بمحض إرادتھبالاتفاقیةإلتزامھ من 

.قبل البدء في إجراءات التحكیمالدولةالنزاع على قاضي

1 - CLAVEL Julie, Le déni de justice économique dans l’arbitrage international. L’effet négatif du
principe de compétence-compétence, Thèse de doctorat, Ecole doctorale de droit international-
droit européen-relations internationales et droit compare, Université paris 2- Panthéon-Assas,
2011, p p 121- 122.

.13حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص-2
.، مرجع سابقالأجنبیة وتنفیذھاالخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة تفاقیة الإ-3
.، مرجع سابق)ملغى(09-93مرسوم تشریعي رقم -4
، كلیة 1عدد ال، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي «تعویلت كریم، -5

.138ص ،2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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فیما ري النظر ئأعاد المشرع الجزالقد: إقرار مبدأ عدم إختصاص قضاء الدولةمرحلة -2

التحكیم أخذا بعین علىبشأنھ المتفقبنظر النزاع قضاء الدولةیتعلق  بمبدأ عدم إختصاص 

، 09- 93من المرسوم التشریعي رقم 8/2مكرر 458الإعتبار الإنتقادات التي تعرضت لھا المادة 

یكون القاضي غیر «: التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1045من خلال المادة المبدأ ھذا إذ أكد 

إذا تبین لھ وجود مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكیمیة قائمة أو

.1»إتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد الأطراف

یترتب على طرح النزاع المشمول بإتفاقیة تحكیم على التحكیم وقیام الخصومة التحكیمیة 

بنظر النزاع وتكون محكمة التحكیم وحدھا المختصة بالفصل في الدولةإنتفاء سلطة قاضي

أن یحكم تحكیم فیتعین على القاضيالموضوع النزاع، وإذا دفع أحد الأطراف بعدم صحة إتفاقیة 

وعلى الطرف ،2بالنظر في صحة ھذه الإتفاقیة مادامت الخصومة التحكیمیة قائمةبعدم إختصاصھ 

ولایتھا، ولا سألة أمام محكمة التحكیم لحملھا على بحث مصدر صاحب المصلحة أن یثیر ھذه الم

إتفاقیة التحكیم ومن طرح النزاع على التحكیم لكي من وجودأكدیكون للقاضي سوى مجرد الت

.3یعلن عدم إختصاصھ بنظر النزاع

قاضيكان الأثر السلبي لإتفاقیة التحكیم ھو منع إذا : إثارة الدفع بوجود إتفاقیة تحكیم-ثانیا 

من نظر النزاع محل التحكیم فإن الوسیلة التي منحت للطرف المعني لإعمال ھذا الأثر ھي دولةال

ومدى إشتراط ) 1(التحكیم، الأمر الذي یتطلب تحدید الطبیعة القانونیة لھذا الدفع باتفاقیةالدفع 

).2(بھا صحة إتفاقیة التحكیم التي یدفع 

تجمع الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم على أنھ : التحكیم باتفاقیةالطبیعة القانونیة للدفع - 1

بخصوص قاضي الدولةدعوى أمام إذا نشب نزاع متفق بشأنھ على التحكیم ورفع أحد الأطراف 

،نفس النزاع فیمكن للطرف الأخر أن یدفع بوجود إتفاقیة تحكیم حتى یمنع القاضي من نظر النزاع

لدفع فیما إذا كان دفع بعدم إختصاص لھذا اغیر أن الجدل الفقھي القائم ھو حول الطبیعة القانونیة 

.القاضي أم دفع بعدم قبول الدعوى

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
، 10، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، السنة الخامسة، المجلد »الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم «تعویلت كریم، -2
. 208، ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2عدد ال
.  183- 182، مرجع سابق، ص ص ...نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة-3
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م والإتفاق علیھ یعني نزول الأطراف عن حق الإلتجاء یرى جانب من الفقھ أن قبول التحكی

بحیث أن إتفاقیة التحكیم لا تنزع الإختصاص من القاضي وإنما تمنعھ فقط من دولةإلى قضاء ال

عبارة عن دفع بعدم باتفاقیة التحكیمنظر الدعوى مادامت الإتفاقیة موجودة، وعلیھ یكون الدفع 

طراف أحد الأإلیھ بحیث إذا لجأ قضاء الدولةلتجاء إلى القبول لأنھ ینكر سلطة الطرف في الإ

یجوز إبداء الدفع علیھ بسبب التنازل عنھا، ویمكن للطرف الأخر أن یتمسك بعدم قبول الدعوى 

.1بالتحكیم في أي مرحلة تكون علیھا الدعوى ولا یلزم الطرف بإبدائھ قبل التكلم في الموضوع

التحكیم دفع بعدم القبول باتفاقیةھذا الإتجاه وإعتبر أن الدفع في المشرع المصري سارلقد 

غیر أنھ أكد على المدعى علیھ إثارة الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط حقھ في 

یجب على«:من قانون التحكیم المصري والتي تنص على أنھ 13/1وھذا من خلال المادة ،ذلك

دفع نزاع یوجد بشأنھ إتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذاالمحكمة التي یرفع إلیھا 

.2»المدعى علیھ بذلك قبل إبدائھ أي طلب أو دفاع في الدعوى 

یؤدي إلى نزع الإختصاص أن الإتفاق على التحكیم إنما وفي المقابل یرى جانب أخر من الفقھ 

ومنحھ لمحكمة التحكیم وبالتالي یكون الدفع بالتحكیم دفعا بعدم الإختصاصلدولةامن قاضي

النظام العام لذلك لا من الدفع ھذا ، ولا یعتبر قاضي الدولة بنظر النزاع المتفق بشأنھ على التحكیم

ختصاص الإبل یجب على الطرف المعني الدفع بعدم ،یجوز للقاضي أن یقضي بھ من تلقاء نفسھ

ھي طبیعة التحكیم الإتفاقیة المبنیة على إرادة ذلك ، والحكمة من 3د إتفاقیة التحكیموإثبات وجو

وبالتالي یمكن لھم التنازل عن إتفاقیة التحكیم ،الأطراف والتي إختارت التحكیم لتسویة النزاع

.4صراحة أو ضمنیا والعودة لعرض النزاع على قضاء الدولة

تحكیم أن باتفاقیةالذي یعرض علیھ نزاع مشمول الدولةقاضيبناء على ما سبق یلتزم و

وعلیھ ،یحتاط ولا یبادر لإثارة عدم إختصاصھ تلقائیا وذلك لتفادي الوقوع في حالة إنكار العدالة

إذا وجدت إتفاقیة تحكیم وفضل أحد الأطراف لسبب أو لأخر عرض النزاع على القاضي فإنھ 

، دار الثقافة )دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والمقارن(إبراھیم حرب محیسن، طبیعة الدفع بالتحكیم في الخصومة المدنیة -1
.79-78ص ، ص 1999للنشر والتوزیع، عمان، 

.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانونقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -2
.71، ص 2006خالد إبراھیم التلاحمة، الدفع بالتحكیم وأثره على الدعوى القضائیة، جھینة للنشر والتوزیع، عمان، -3
بغداد صدیق، إتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري والقضاء التحكیمي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -4

.105، ص 2001/2002جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، القانون الخاص، 
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وذلك ،الدولةإختصاص قاضيع في الموضوع الدفع بعدم ادفیتعین على الطرف الأخر قبل أي 

.1من خلال التمسك بوجود إتفاقیة التحكیم وإلا أفترض تنازلھ الضمني عنھا

السالفة ج من ق إ م إ 1045أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فیظھر من نص المادة 

من بعدم إختصاص القاضي لا یمكن أن یثار إلاالذكر أنھ إعتبر الدفع بوجود إتفاقیة التحكیم دفعا 

االأمر من أطراف التحكیم أما من لم یكن طرفا فلا یجوز لھ التمسك بھذبالمعنيقبل الطرف 

غیر أنھ یمكن ،ھذا ولم یشترط المشرع إثارة الدفع قبل الدخول في موضوع الدعوى، فعالد

التحكیم قبل أي دفاع في م إختصاص محكمة إستنتاج ذلك بالقیاس على موقفھ من إشتراط الدفع بعد

.السالفة الذكرج من ق إ م إ 1044من خلال المادة الموضوع 

أن تكون دولةقضاء الیتطلب تطبیق مبدأ عدم إختصاص: إشتراط صحة إتفاقیة التحكیم-2

إتفاقیة التحكیم التي یدفع بھا أحد الأطراف صحیحة وقابلة للتطبیق الأمر الذي یستلزم منح القاضي 

تفاقیة، وفي ھذا الخصوص سلكت الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم ھذه الإسلطة التأكد من صحة 

،)أ(تفاقیة التحكیم سلطة المطلقة في التأكد من صحة إالقاضي المنحإتجاه یإتجاھین مختلفین

).ب(وإتجاه أخر یقید سلطة القاضي بالبطلان الظاھر لھذه الإتفاقیة 

سلطة الدولةیخول ھذا الإتجاه قاضي: السلطة المطلقةدولةالالإتجاه الذي یمنح قاضي-أ

،أو بطلانھا وما إذا كانت قابلة للتطبیق من عدمھفحص إتفاقیة التحكیم للتأكد من مدى صحتھا

، 2في النزاعالفصل محكمة التحكیم مباشرة أو بعد جراءاتالإفي البدءسواء رفع إلیھ النزاع قبل 

فإذا وجد القاضي أن الإتفاقیة صحیحة ومنتجة لأثارھا حكم بعدم إختصاصھ وأحال النزاع لمحكمة 

وضوع النزاع غیر قابلة للتطبیق فإنھ یتصدى لمأوأما إذا وجد أن ھذه الإتفاقیة باطلة ،التحكیم

.السالفة الذكر2/3من خلال المادة 1958نیویورك لسنة إتفاقیةأقرت ذلكویفصل فیھ، وقد 

سلك ھذا الإتجاه المشرع الفرنسي من : الإتجاه الذي یقید سلطة القاضي بالبطلان الظاھر- ب

ھذه حیث یؤكد نص ق إ م فمن 1506/1بناء على إحالة المادة 2و 1448/1خلال المادة 

،أنھ غیر مختصتحكیم أمام قضاء الدولة فإنھ یعلن باتفاقیةالمادة أنھ عندما یتم طرح نزاع متعلق 

1 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit.
.204، مرجع سابق، ص »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي «تعویلت كریم، -2
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إذا كانت إتفاقیة التحكیم باطلة بشكل واضح أو غیر و،تنعقد بعدماعدا إذا كانت محكمة التحكیم لم

.1إختصاصھ تلقائیاقابلة للتطبیق بشكل واضح، قضاء الدولة لا یستطیع إعلان عدم

والبطلان الذي یقصد ھنا ھو البطلان الواضح الذي یتجلى للقاضي من خلال مراقبتھ 

ففي ھذه الحالة یختص بنظر حیث یظھر العیب المبطل بشكل جليالظاھریة لإتفاقیة التحكیم ب

كما ،2التحكیمباتفاقیةالنزاع المشمول النزاع كإستثناء عن إلتزامھ بتقریر عدم إختصاصھ بنظر

أن إتفاقیة التحكیم قد تكون رغم صحتھا غیر قابلة للتطبیق كأن تتضمن  تحدید محاكم تحكیم عدیدة 

.من شأنھا التدخل لنظر النزاع

السالفة ج من ق إ م إ 1045بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فیظھر من خلال المادة أما

القاضي إذا دفع أحد الأطراف بوجود إتفاقیة التحكیم، أن المشرع نص على عدم إختصاص الذكر 

لذا ،غیر أنھ لم یبین طبیعة ھذا الوجود إذا كان الأمر یتعلق بالوجود الشكلي أم الوجود القانوني

التي تشترط ج من ق إ م إ1040یرجح أن المشرع أخذ بفكرة الوجود الشكلي تماشیا مع المادة 

.3دون التطرق لمدى إلزامیة توفر الأركان الموضوعیة لھذه الإتفاقیةالكتابة لصحة إتفاقیة التحكیم

یلاحظ أن المشرع الجزائري سلك الإتجاه الذي سلكھ المشرع الفرنسي لكنھ لم شأنوفي ھذا ال

بل إعتمد ،التحكیم للتطبیق بشكل ظاھریعتمد على فكرة البطلان الظاھر وفكرة عدم قابلیة إتفاقیة 

.4نظر النزاعبمن أجل إستبعاد إختصاص القاضي لإتفاقیة التحكیمجود الشكليعلى فكرة الو

إن أھم الأثار الناتجة عن إتفاقیة التحكیم من الناحیة الإجرائیة ھي نزع الإختصاص بنظر 

،وإحالتھ على التحكیم لتفصل فیھ محكمة التحكیممن قضاء الدولة النزاع المتعلق بالتحكیم

لم یتضمن نص صریح یلزم القاضي إذا توصل إلى عدم ج ویلاحظ في ھذا الخصوص أن ق إ م إ 

1 - « Lorsqu'un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de
l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la
convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence » Art 1448/1 et 2 du code de
procédure civile français, op.cit.
2 - DOMINIQUE Vidal, Droit français de l’arbitrage commercial international, op.cit, p 175.

.تسري إتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة «: على أنھ ج من ق إ م إ 1040تنص المادة -3
.إتفاقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة إتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابةیجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم 

تكون إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع إذا إستجابت للشروط التي یضعھا إما القانون الذي إتفق الأطراف على إختیاره 
.   »... أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما

.210-209ص ، ص مرجع سابق، »الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم «تعویلت كریم، -4
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إتفاقیة نیویورك لسنة نصت إحالة الأطراف على التحكیم، في حین بختصاصھ بنظر النزاع إ

وبما أن الجزائر صادقت على ،السالفة الذكر2/3من خلال المادة على ذلك صراحة 1958

إتفاقیة نیویورك وبالتالي دخلت منظومتھا التشریعیة فیفھم من ھذا أنھ على القاضي الإلتزام بإحالة 

. الأطراف على التحكیم

ثانيالفرع ال
ضمان فاعلیة التدابیر المؤقتة والتحفظیة

تتطلب ضرورة توفیر الحمایة المؤقتة والمستعجلة للمراكز القانونیة للأطراف أثناء سیر 

وذلك ،لمساندة محكمة التحكیمالدولةالتحكیم ولغایة الفصل في النزاع تدخل قاضيإجراءات 

.)أولا(التدابیر المؤقتة والتحفظیة إذا لم تتمكن محكمة التحكیم من إتخاذھا لاتخاذالتصدي ب

فھي لا تستطیع أن الدولةالإجبار التي یملكھا قاضيسلطة لتفتقروبالنظر لكون ھذه الأخیرة 

الأمر الذي یستدعي الإستعانة بالقاضي ،تكفل إلزام الأطراف بتنفیذ قراراتھا إذا لم ینفذوھا طواعیة

).ثانیا(لإستصدار أمر بتنفیذ التدابیر التي إتخذتھا 

الدولةیعتبر اللجوء إلى قاضي : المؤقتة والتحفظیةالتدابیر لاتخاذولة الدتصدي قاضي - أولا 

التدابیر المؤقتة والتحفظیة لجوء إستثنائي بحیث تلجأ الأطراف للقاضي إذا ما عجزت عن لاتخاذ

ھذه التدابیر بشرطي الحمایة المؤقتة لاتخاذویتقید القاضي عند تصدیھ ،إتخاذھا محكمة التحكیم

اللذین یتحدد مدلولھما وفقا ) 2(عدم المساس بأصل الحق شرط و) 1(الإستعجال شرطوھما توفر 

.الدولة لقانون قاضي

التدابیر المؤقتة والتحفظیة عند لاتخاذالدولةیتدخل قاضي: الإستعجالشرطتوفر - 1

على إتخاذھا بالسرعة الكافیة لحفظ حقوق توفر عنصر الإستعجال وعدم قدرة محكمة التحكیم 

التدبیر ویخضع طلب ویعتبر الإستعجال شرط أساسي لإنعقاد الإختصاص للقاضي،الأطراف

.1بشأنھامنھ إتخاذ التدبیرالمسألة التي طلبلتقدیر القاضي لمدى توفر عنصر الإستعجال في

1 - NGUEGUIM LEKEDJI Francis, Les compétences du juge étatique dans l’arbitrage OHADA,
Mémoire en vue de l’obtention du master contentieux et arbitrage des affaires, Faculté de sciences
sociales et gestion, Institut catholique de Yaoundé, Université catholique d’Afrique centrale,
Cameroun, 2007/2008, p 34.
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الخطر الذي یخشى منھ إحتمال وقوع ضرر یھدد وجود الحق أو المركز الإستعجالبویقصد

بحیث أن فوات الوقت قد یؤدي إلى ضیاع ،القانوني إذا لم یحصل على الحمایة الوقتیة اللازمة

.1فیما بعدالحق أو إحداث ضرر یتعذر تداركھ وإصلاحھ

وھو بصدد إتخاذ تدبیر من الدولةقاضيیتعین على : توفر شرط عدم المساس بأصل الحق-2

والذي یبقى الإختصاص بالنظر والفصل فیھ موضوع النزاع ھذه التدابیر ألا ینظر أصل الحق

قائما لمصلحة محكمة التحكیم التي تعد محكمة الموضوع، وعلى القاضي أن یحكم بعدم إختصاصھ 

وعلیھ یعتبر ھذا ،یھ بشكل نھائيالتدبیر النظر في موضوع النزاع والفصل فإذا تطلب إتخاذ 

إتخاذ التدابیر دولة الإستعجالي فيالسلطة التي یتمتع بھا قاضي النطاقالشرط ضابط لتحدید 

.2والتحفظیة المؤقتة

بالموازاة مع إختصاص محكمة التحكیم ھذه التدابیرلاتخاذالدولةإن اللجوء إلى قاضي

ولا یمكن تھا وھو یقف في حدود مساعد،یأتي تلبیة للإھتمام بحسن سیر التحكیمبالفصل في النزاع

محكمة التحكیم وھذا اللجوء لا یعني أصیلة لأن یتجاوزه إلى حسم موضوع النزاع الذي ھو مھمة 

.3بأي حال من الأحوال التنازل عن إتفاقیة التحكیم

یعد الأصل في نظام التحكیم التجاري : والتحفظیةالمؤقتة إصدار الأمر بتنفیذ التدابیر -ثانیا 

وذلك تطبیقا ،تھا محكمة التحكیم طواعیةخذتالدولي أن یتم تنفیذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة التي إ

لمبدأ حسن النیة الذي یسود عملیة التحكیم مما یفرض على الطرف الذي صدر في مواجھتھ ھذا 

النظر لكون محكمة التحكیم لا تملك سلطة الأمر والإجبار حتى وبالتدبیر الإلتزام طوعا بتنفیذه، 

التدابیر تكمن ھذه وبما أن أھمیة ،إلزام الطرف الممتنع عن تنفیذ التدبیر الذي إتخذتھتمكن منت

قاضيفي قوتھا التنفیذیة التي تكفل الحمایة العاجلة للمراكز القانونیة فإنھ یتعین اللجوء إلى 

التدابیر التي إتخذتھا محكمة التحكیم وھذا بسعي من الأطراف لإستصدار أمر بتنفیذ الدولة

.4أو محكمة التحكیم

.35دریس كمال فتحي، التدابیر التحفظیة في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
.76حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
، مجلة الشریعة والقانون، السنة الثامنة والعشرون، »إختصاص ھیئة التحكیم بالطلبات المستعجلة «مساعد صالح العنزي، -3

.264، ص 2014، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 58العدد 
وقتیة والتحفظیة في أثناء تدخل المحكمة للمساعدة في الحصول على أدلة الإثبات وإتخاذ الإجراءات ال«خالد إبراھیم التلاحمة، -4

السابعة ، مجلة الشریعة والقانون، السنة »دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونین الفلسطیني والأردني –سیر إجراءات التحكیم 
.56-53، ص ص 2013، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 53، العدد والعشرون
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التحفظیة التي إتخذتھا محكمة المؤقتة وبإصدار أمر بتنفیذ التدابیر الدولةإن إختصاص قاضي

نھ یكمل إفتقار محكمة لأ،التحكیم لا یشكل تعارضا مع إختصاصھا بالفصل في موضوع النزاع

التحكیم لسلطة الإلزام والتنفیذ الجبري لھذه التدابیر ما یسمح بضمان عدم إنقطاع إجراءات التحكیم 

.  1والفاعلیة  العملیة لھذه التدابیر المتخذة

والذي الدولةقاضيبتنفیذھا یفرض طابعھا الجبري أن یأمركما أن ھناك من التدابیر التي 

ھاوأبرز،لمحكمة التحكیممر الأتأبى طبیعتھا ترك یملك الإختصاص الحصري باتخاذھا حیث 

الحكم الصادر بتوقیع الحجز التحفظي على محل النزاع فطبیعة ھذا الحكم تتطلب اللجوء إلى 

1468/1، وھذا ما أكده المشرع الفرنسي من خلال المادة 2من أجل الأمر بتنفیذهالدولة قاضي 

التي تؤكد بأنھ ومع ذلك قضاء الدولة ھو الوحید ق إ م فمن 1506/3بناء على إحالة المادة 

، وعلیھ فقد إستثنى المشرع الفرنسي 3المختص بالأمر بالحجوز التحفظیة والضمانات القضائیة

.الحجز التحفظي من السلطة التي تمنح لمحكمة التحكیم بإتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة

دور ھام في الدولةعلى منح قاضيلقد نصت أغلب التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم 

مساعدة محكمة التحكیم من خلال إصدار الأمر بتنفیذ التدابیر التي تتخذھا ھذه الأخیرة لحمایة 

رع ما أكده المشھذا،في موضوع النزاعالنھائيالمراكز القانونیة للأطراف لغایة الفصل

وإذا تخلف من صدر إلیھ الأمر عن «: التي تنص على أنھ 24/2المصري من خلال المادة 

على طلب الطرف الأخر أن تأذن لھذا الطرف في إتخاذ الإجراءات تنفیذه جاز لھیئة التحكیم بناء 
وذلك دون إخلال بحق ھذا الطرف في أن یطلب من رئیس المحكمة المشار إلیھا ،اللازمة لتنفیذه

.4»من ھذا القانون الأمر بالتنفیذ ) 9(في المادة 

لإستصدار أمر بتنفیذ التدابیر المؤقتة يضاإمكانیة اللجوء إلى القكما أكد المشرع الجزائري 

التي تنص ج من ق إ م إ1046/2وذلك من خلال المادة ،والتحفظیة التي إتخذتھا محكمة التحكیم

1 - DOMINIQUE Vidal, Droit français de l’arbitrage commercial international, op.cit, p 183.
2 - NGUEGUIM LEKEDJI Francis, Les compétences du juge étatique dans l’arbitrage OHADA, op.cit,
p 32.
3 - « …Toutefois la juridiction de l’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies
conservatoires et suretés judiciaires » Art 1468/1 du code de procédure civile français, op.cit.

.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانونقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -4
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أن تطلبإذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیا جاز لمحكمة التحكیم«: على أنھ 

.1»تدخل القاضي المختص ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي 

القاضي المختص وكیفیة وما یمكن أن یلاحظ من ھذا النص أن المشرع لم یحدد من ھو

یمكن الإستنتاج بأن السالفة الذكرج من ق إ م إ1041/2أنھ من خلال المادة غیر،اللجوء إلیھ

الأمر بتنفیذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة یؤول إلى رئیس المحكمة، أما إذا الإختصاص بإصدار 

مكان توقیع الحجز دون سواه تعلق الأمر بتثبیت الحجز التحفظي فإن القاضي المختص ھو قاضي 

.2محكمة العلیاالقضائي للجتھاد الإوھو ما إستقر علیھ 

یتعین أن یقدم طلب التدخل لإستصدار الأمر بالتنفیذ إلى رئیس المحكمة المختص كتابة 

بموجب عریضة بعد أداء الرسم القضائي ویجب على القاضي المختص أن یتأكد بأن یكون التدبیر 

البضاعة فإذا كانت ،بھ محكمة التحكیم لھ علاقة بالحق المراد حمایتھ والحفاظ علیھحكمت الذي

یست موضوع النزاع المراد توقیع الحراسة علیھا لحمایتھا مؤقتا لغایة الفصل في النزاع ل

.تنفیذلعندئذ عن إصدار أمر اإمتنع القاضي 

التدبیر الوقتي باتخاذمحكمة التحكیم من كما یجب علیھ أن یتأكد من أن ھناك حكم قد صدر 

وفي الحالة التي یلجأ فیھا الطرف الذي یھمھ التعجیل بالتنفیذ یجب على القاضي ،أو التحفظي

لتنفیذ من التأكد من حصول ھذا الطرف على إذن من محكمة التحكیم للحصول على أمر ا

.3القاضي

عریضة مطبقا في ذلك قانون بلده وفي یفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر على

، جمن ق إ م إ312إلى 299بتطبیق المواد الجزائري ھو المختص فإنھ یلتزم اضيحالة كان الق

أما بالنسبة للمدة التي یجب أن یفصل فیھا القاضي المختص لم یحددھا القانون وفي ھذا الخصوص 

.قتضیھ إجراءات التحكیم من السرعةأعتقد أن یكون ذلك في مواعید قصیرة تماشیا مع ما ت

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
، 16/1/2008بتاریخ -00008/08رقم الفھرس - 404566رقم الملف - الغرفة التجاریة والبحریة- قرار المحكمة العلیا-2

اري الدولي، مرجع سابق، ، نقلا عن حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التج2009، 4مجلة التحكیم، العدد 
.78ص 

.57-56كلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ص -3
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الفرع الثالث
تقدیم أدلة الإثبات

الدولة التحكیم تدخل قاضي محكمة ودولةیعتبر من أوجھ التعاون المھمة بین قضاء ال

عندما تعجز ھذه الأخیرة عن جمع الأدلة ،لمساعدة محكمة التحكیم في الحصول على أدلة الإثبات

التي تمكنھا من حل النزاع المطروح علیھا إذا تطلب الأمر إستخدام سلطة الأمر والإجبار، ویمكن 

وإلزام الشھود على ) أولا(في الأمر بتقدیم المستندات والوثائق الدولة أن تتجسد مساعدة قاضي 

).ثالثا(ة والإنابة القضائی) ثانیا(الإدلاء بالشھادة 

تعتبر المستندات والوثائق بما تحتویھ من معلومات : الأمر بتقدیم المستندات والوثائق- أولا 

محكمة التحكیم لإستخلاص ما یعینھا على اتلجأ إلیھمصدر لأدلة الإثباتوبیانات مكتوبة أھم 

إظھار الحقیقة في النزاع المطروح علیھا، لكن وإن كان بإمكان محكمة التحكیم أمر أحد الأطراف 

لزام الطرف المعني إذا إمتنع بتقدیم مستند أو وثیقة بحوزتھ فإنھا لا تتمتع بسلطة الإجبار لإ

.1عن تقدیمھ

الطرف الأخر وتساعده مصلحة أن یكون للطرف الخصم وثیقة تخدم وتتجسد ھذه الحالة في

تقدیم ھذه الوثیقة تجده یتقاعس أو یرفض الخصمطلب من الطرفیعلى إثبات ما یدعیھ وعندما 

وفي ظل ھذا الوضع تجد محكمة التحكیم نفسھا غیر قادرة على إجباره على تقدیم ،ذلك صراحة

، ھذا الأمر الذي یجعلھا تلجأ لطلب مساعدة سلطة الإجبار والإلزامالوثیقة بحكم أنھا تفتقد إلىھذه 

.2في الحصول على المستند أو الوثیقةالدولةقاضي

لطلب دولةیمكن لمحكمة التحكیم ولأي طرف من أطراف التحكیم اللجوء إلى قاضي ال

قدیم المستند الذي تعلى بإلزام الطرف الممتنع والوثائقمساعدتھ في مسألة تقدیم المستندات

في لھا أھمیتھامستند أو وثیقة في حوزتھتقدیمكما یمكن للقاضي أن یكلف الغیر ب،بحوزتھ

.3وضروریة للفصل في النزاعالإثبات

تدخل المحكمة للمساعدة في الحصول على أدلة الإثبات وإتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في أثناء «خالد إبراھیم التلاحمة، -1
.39، مرجع سابق، ص »... سیر إجراءات  التحكیم 

2 - FOUCHARD (PH), GAILLARD (E), GOLDMAN (B), Traité de l’arbitrage commercial international,
op.cit, p 428.
3 - NGUEGUIM LEKEDJI Francis, Les compétences du juge étatique dans l’arbitrage OHADA, op.cit,
p 32.
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من قانون التحكیم الأردني التي تنص على 8وھذا ما أكده المشرع الأردني من خلال المادة 

تتدخل في المسائل التي یحكمھا ھذا القانون إلا في الأحوال لا یجوز لأي محكمة أن«: أنھ 

مساعدتھا ،المبینة فیھ وذلك دون إخلال بحق ھیئة التحكیم في الطلب من المحكمة المختصة
لحسن سیر التحكیم مثل دعوة شاھد على إجراءات التحكیم وفق ما تراه ھذه الھیئة مناسبا

.1»أو الأمر بإحضار مستند أو صورة عنھ أو الإطلاع علیھ أو غیر ذلك أو خبیر

لمحكمة التحكیم الإستماع إلى شھادة الشھود في : إلزام الشھود على الإدلاء بالشھادة- ثانیا 

إلا أن عدم تمتع محكمة التحكیم بسلطة الإجبار والإلزام قد لا یمكنھا من ،النزاع المطروح علیھا

.2الإدلاء بشھادتھالشاھدالمستمد من الشھادة إذا رفضالشفويى دلیل الإثباتالحصول عل

حضور الشاھد إذا لم یستجب ضمانفي مساعدة محكمة التحكیم بالدولةویبرز دور قاضي

وإتخاذ الإجراءات ،تھلدعوة محكمة التحكیم بالحضور للشھادة أو حضر وإمتنع عن الإدلاء بشھاد

یملك سلطة توقیع الجزاءات الدولة عن الحضور لأن قاضي القانونیة بحق من یتخلف من الشھود 

.3سلطة عامةباعتبارهعلى الشاھد

الدولةوبناء علیھ یمكن لمحكمة التحكیم أو الطرف صاحب المصلحة أن یلجأ إلى قاضي

وھذا ما أكده المشرع المصري من خلال ،لإستصدار أمر یلزم الشاھد بالحضور والإدلاء بشھادتھ

یختص رئیس المحكمة المشار «: من قانون التحكیم المصري التي تنص على أنھ 37المادة 

: من ھذا القانون بناء على طلب ھیئة التحكیم بما یأتي ) 9(إلیھا في المادة 

من یتخلف من الشھود عن الحضور أو یمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص الحكم على - أ

.من قانون الإثبات المواد المدنیة والتجاریة80و 78علیھا في المادتین 

.4»الأمر بالإنابة القضائیة-ب

. المتضمن قانون التحكیم الأردني، مرجع سابق2001لسنة ) 31(قانون رقم -1
العلوم (، مجلة جامعة النجاح للأبحاث »دراسة نظریة مقارنة–التدخل القضائي في إجراءات التحكیم «السوفاني، د الله عب-2

.  1230، ص 2010، فلسطین، 4، العدد 24مجلد ال، )الإنسانیة
بولحیة سعاد، إستقلالیة إتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة، مذكرة من أجل الحصول على شھادة -3

.121، ص 2008ة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلی
.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانونقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -4
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الدعوى التي تنظر محكمة التعد الإنابة القضائیة عمل بموجبھ تقوم : الإنابة القضائیة- ثالثا 

بتفویض محكمة أخرى للقیام في دائرة إختصاصھا بأحد الإجراءات القضائیة نیابة عنھا بسبب 

.1بعدھا عن مكان الإجراء المراد إتخاذه أو أي مانع یحول دون قیامھا بھ

ولا یجوز لمحكمة التحكیم أن تأمر بالإنابة القضائیة مباشرة إذ لیس لھا أن تنیب عنھا محكمة 

المختصة القضائیة وإنما لھا أن تطلب من المحكمة ،أخرى للقیام بإجراء قضائي معینقضائیة

إصدار قرار بالإنابة القضائیة إلى محكمة أخرى لتقوم بالإجراء نیابة عنھا، ولاشك أن طلب 

لإنجاز مھمتھالھا دولةمحكمة التحكیم الإنابة القضائیة یعد نوعا من المساعدة التي یقدمھا قضاء ال

.السالفة الذكرمن قانون التحكیم ب /37وھذا ما أكده المشرع المصري من خلال المادة ،2بفاعلیة

في تقدیم المساعدة لمحكمة الدولةأما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من دور قاضي

إمكانیة لجوء محكمة أقر فقد ،التحكیم والأطراف على حد سواء للحصول على أدلة الإثبات

مساعدة لطلبالطرف المعني بالتعجیل الذي تأذن لھ محكمة التحكیم أومعاالأطرافأوالتحكیم 

التي تنص ج من ق إ م إ 1048وذلك من خلال المادة ،مختص لتقدیم أدلة الإثباتالدولة القاضي 

الأدلة أو تمدید مھمة ذا إقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم إ«:على أنھ 

بالاتفاقجاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف ،المحكمین أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى
التحكیم، أن من طرف محكمة مع ھذه الأخیرة أو للطرف الذي یھمھ التعجیل بعد الترخیص لھ 

.3»لقاضيیطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي المختص ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد ا

مساعدة قاضيأكد على إمكانیة المادة یظھر أن المشرع الجزائريھذهومن خلال تحلیل نص

،لمحكمة التحكیم والأطراف في تقدیم الأدلة بصفة عامة ولم یخص بالذكر دلیل إثبات معینالدولة

ولا یمكن حصرھا لأن أدلة الإثبات كثیرة ومختلفة الجزائري وھذه نقطة إیجابیة تحسب للمشرع 

.وبما أن النص جاء بصفة مجملة فھو یتسع لكل دلیل إثبات یتوفر لدى الأطراف

یكون بموجب عریضة ویطبق الدولة كما یلاحظ أن المشرع وضح أن طلب تدخل قاضي 

القاضي قانون دولتھ وعلیھ إذا كان القاضي الجزائري ھو المختص فإنھ یطبق ما نص علیھ قانون 

.   21، ص 1994عكاشة عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، -1
.87دن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حدا-2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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الذي نظم كیفیة تقدیم العریضة وأدلة الإثبات التي یمكن تقدیمھا جالمتضمن ق إ م إ09- 08رقم 

.والإنابة القضائیة

من قانون 27مطابقة لنص المادة جاءت تقریبا ج من ق إ م إ 1048أن المادة كذلك ویلاحظ 

في إجراءات التحكیم «: الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي التي تنص على أنھ 

یجوز لھیئة التحكیم أو لأي من الطرفین بموافقة الھیئة طلب المساعدة من محكمة مختصة في 
ھذه الدولة للحصول على أدلة، ویجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطتھا ووفقا لقواعدھا 

من القانون النموذجي المادةھذه ما یبین أن المشرع إستقى ،1»الخاصة بالحصول على الأدلة 

.للتحكیم التجاري الدولي

في ضمان لمحكمة التحكیم والأطرافالدولةوبالإضافة إلى الدور المساعد الذي یؤدیھ قاضي

فاعلیة التدابیر المؤقتة والتحفظیة وتقدیم الأدلة فإن المشرع نص في ھذة المادة على تكملتھا بأحكام 

وھو توسیع مفید یسمح للقاضي بالتدخل للمساعدة في حالات أخرى وھذه الأخیرة ،عامة  إحتیاطیة

محكمة التحكیم إذا یمكن إدراج تدخل القاضي للفصل في المسائل العارضة التي تخرج عن ولایة 

كحصول عارض جنائي أو طعن بالتزویر في وثیقة ،عرضت خلال سیر الخصومة التحكیمیة

ت جنائیة عن تزویرھا، وفي ھذه الحالة على محكمة التحكیم إحالة قدمت لھا أو أتخذت إجراءا

.   الأطراف على القاضي وإیقاف سیر الخصومة حتى یصدر حكم من القاضي في ھذا الشأن

.، مرجع سابق1985لتحكیم التجاري الدولي لعام قانون الأونسیترال النموذجي ل-1
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المبحث الثاني
إصدار حكم التحكیم

حیث تقوم ،النھائي لإجراءات الخصومة التحكیمیةءعملیة إصدار حكم التحكیم الإجراتعتبر 

عداد حكم التحكیم محددة لإشروط حكم مراعیة في ذلك ھذا المحكمة التحكیم بإعداد وصیاغة 

).المطلب الأول(

یرتب حكم التحكیم بعد إصداره بالكیفیة المطلوبة وخلال المدة المحددة للتحكیم ووفقا للشكل 

بالنسبة لكل من محكمة ،الذي حدده القانون الواجب التطبیق على الإجراءات أثارا قانونیة مھمة

).لثانيالمطلب ا(التحكیم وأطراف الخصومة التحكیمیة 

المطلب الأول
شروط إعداد حكم التحكیم

إجراءاتھ وعلیھ إتباعمحصلة إتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم وحكم التحكیم دیع

حتى لا یكون معرضا للطعن بالبطلان وقابلا للإعتراف بھ وذلك ،یجب أن یصدر الحكم صحیحا

.وتنفیذه

من أجل تحقیق ذلك یجب أن یتم إعداد حكم التحكیم وفق مجموعة من الشروط بحیث و

فحین ینظم البعض الأخر ،)الفرع الأول(هینظم البعض منھا الجانب الموضوعي في إعداد

).الفرع الثاني(الجانب الشكلي 

الفرع الأول
الشروط الموضوعیة

أن سلطتھا التقدیریة التي تتمتع بھا أثناء النظر في النزاعمتى تیقنت محكمة التحكیم بمقتضى 

،)أولا(غلق باب المرافعات القضیة صارت جاھزة للفصل فیھا فإنھا تقوم كإجراء أولي بإعلان 

لیخضع ھذا الحكم الذي توصلت إلیھ ،)ثانیا(وإحالة القضیة على المداولة لتكوین حكم التحكیم 

).ثالثا(محكمة التحكیم لعملیة التصویت بالإجماع أو الأغلبیة 
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جمیع طلباتھم ودفاعھم لالأطراف إستیفاء متى تبین لمحكمة التحكیم : غلق باب المرافعات-أولا 

المداولة وتأكدت أن القضیة أصبحت جاھزة للفصل فیھا حق لھا أن تقرر إحالة القضیة على

ومع إحالة القضیة یغلق باب المرافعات فتنقطع الصلة بین محكمة التحكیم ،1إستعدادا للحكم فیھا

وتكون ھذه الفترة خاصة بالمحكمین ،والأطراف من جھة وبین الأطراف والقضیة من جھة أخرى

المنھي مناقشتھا بشكل قانوني وذلك بغرض الوصول لتكوین حكم التحكیم للنظر في الطلبات و

.2للخصومة وعملیا یكون غلق باب المرافعات بموجب محضر مسجل

یتم غلق باب المرافعات بعد تمكین الأطراف من تقدیم مذكراتھم ومستنداتھم وإستیفاء 

والأصل أنھ بعد غلق باب المرافعات ،كافة الإجراءات سواء كانت المرافعات شفھیة أو كتابیة

لكن إذا قدمھا أحد الأطراف فلمحكمة ،أدلة إثبات جدیدةتقدیماف تقدیم مذكرات أو یمكن للأطرلا

.3التحكیم السلطة التقدیریة في تقدیر ھذا الطلب بالقبول أو الرفض

حكم لإصدارلأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم التي تطرقت لھذا الإجراء الأوليومن ا

:أنھ علىالتي تنص31/1وذلك من خلال المادة ،العربیة للتحكیم التجاريتحكیم إتفاقیة عمان ال

.4»بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الھیئة للمداولة وإصدار القرار«

من خلال المادة قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة تطرقت لھذا الإجراء كما 

جلسة متعلقة بالمسائل التي في أقرب وقت ممكن بعد عقد أخر «: التي تنص على أنھ 27

سیفصل فیھا بحكم أو بعد تقدیم أخر مذكرات مسموح بھا بخصوص تلك المسائل إذا حصل ذلك 
:بعد الجلسة المذكورة تقوم ھیئة التحكیم 

...بإعلان قفل باب المرافعات الخاصة بالمسائل التي سیتم الفصل فیھا بحكم -أ
قفل باب المرافعات تقدیم أي مذكرة أو أي حجة أو أي دلیل بخصوص المسائلیجوز بعدولا 

.5»التي سیتم الفصل فیھا بحكم إلا إذا طلبت ھیئة التحكیم ذلك أو سمحت بھ 

بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، -1
.    59، ص 2007/2008جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.426تحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص ف-2
قاضي في التحكیم، بحث لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، سلیم بشیر، دور ال-3

.118-117، ص ص 2003باتنة، 
.إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري، مرجع سابق-4
.، مرجع سابقیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیةقواعد التحك-5
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تجدر الإشارة في ھذا الخصوص إلى أن المشرع الجزائري لم یشر لھذا الإجراء الأولي 

ولا ،جالمرافعات في المواد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي من ق إ م إالمتمثل في غلق باب 

.التحكیمحكم إصدار حتى المواد المنظمة للتحكیم التجاري الداخلي التي نظمت 

ھذا الإجراء الذي یھدف ،بعد غلق باب المرافعاتمباشرةتبدأ عملیة المداولة : المداولة-ثانیا 

التشاور في الحكم بین أعضاء المداولة بتتمو،إلى تمكین محكمة التحكیم من تكوین حكم التحكیم

.1إذا كان المحكم فردابشأنھمحكمة إذا تعددوا والتفكیر في الحكم وتكوین الرأي ال

كلة من محكم فرد فإن فإن مفھوم المداولة یختلف بحسب تشكیل المحكمة فإذا كانت مشوعلیھ

المداولة تعني تفكیر المحكم وتمعنھ في القضیة برویة لتكوین قناعة لإصدار الحكم في النزاع 

المطروح علیھ، أما إذا كانت المحكمة ذات تشكیلة متعددة فإن المداولة تعني طرح القضیة للبحث 

وتبادل وجھات النظر والرأي بشأن جمیع نقاط النزاع الواجب ،والمناقشة بین جمیع الأعضاء

.2لإصدار حكم التحكیمالرأي النھائي ینتكوالفصل فیھ للوصول إلى 

للمداولة أھمیة بالغة وذلك لأنھا تسمح للمحكمین بفحص القضیة ومناقشة مختلف جوانبھا 

والعمل على ،قانوني معین بشأنھابینھم حتى یستطیع كل محكم تكوین رأيفیما وتبادل الرأي 

ولا یجوز حصول المداولة قبل ،غلبیةالأتكوین الرأي النھائي الذي یترجم أراء جمیع الأعضاء أو 

.3إنتھاء المرافعات حتى تكون محكمة التحكیم على بینة وعلم بجمیع وقائع القضیة وظروفھا 

ویعتبر إجراء المداولة شرط جوھري لصحة حكم التحكیم ذلك أن عدم إجراء المداولة 

أما عن الكیفیة التي تتم عن طریقھا المداولة فھي ،4قبل إصدار الحكم یعرضھ للطعن بالبطلان

فمن المتعارف علیھ أن قضاة،وأماكن تواجد المحكمینغیر محددة وتجري حسب ظروف التحكیم 

.5یتداولون في مقر المحكمة التي جرت بھا إجراءات التقاضي في غرفة المداولةالدولة 

، رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول )دراسة مقارنة(العدواني، مدى الرقابة القضائیة على حكم التحكیم محمد سعد فالح -1
.34، ص 2011في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، على درجة الماجستیر

.62جزائري، مرجع سابق، ص بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون ال-2
.454، مرجع سابق، ص ...حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي-3
، بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة )دراسة تحلیلیة مقارنة(سلام توفیق حسین منصور، بطلان حكم التحكیم -4

.  10، ص 2010بغزة، فلسطین، الماجستیر، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر 
.313، مرجع سابق، ص ...فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي-5
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أما في مجال التحكیم التجاري الدولي قد لا یتحقق ھذا اللقاء في مكان واحد بالنظر لتباعد 

،فیرجع الأمر للسلطة التقدیریة لمحكمة التحكیم في تحدید طریقة التداولالمسافات بین المحكمین 

وذلك إما بالإجتماع في مكان واحد أو بالتداول عن بعد بأن یعد رئیس محكمة التحكیم مشروعا 

ویقوم كل منھم بالإدلاء ،رسل نسخ منھ إلى كل محكم في الدولة التي یتواجد بھایولحكم التحكیم 

.1كیمبرأیھ عن طریق المراسلة إلى أن یصل الأمر إلى الإتفاق على الصیغة النھائیة لحكم التح

وذلك باعتبارھا قاعدة لازمة لضمان تامةبسریة أعضاء محكمة التحكیمتجري المداولة بین 

ولا یحق لمحكمة التحكیم إستقلالیة المحكمین وعدم خضوعھم لرأي الأطراف الذین عینوھم،

.2إشراك أي شخص أخر بالمداولة مھما یكن دوره وتأثیره في حل موضوع النزاع كالخبراء

إذا ثبت إفشاء سریة المداولة فإن جانب من الفقھ یرى بأنھ یكون سببا للطعن بالبطلان في و

من الفقھ أنھ یترتب في حین یرى جانب أخر ،حكم التحكیم الذي یصدر بناء على ھذه المداولة

، ولا یجوز أن 3مسؤولیة المحكم الذي أخل بھذه السریة دون إمكانیة الطعن بالبطلانتحققیھعل

فلیس للأغلبیة التداول لإصدار في المداولةجمیع أعضاء محكمة التحكیمباشتراكیصدر الحكم إلا 

.4ب الأقلیة وإلا كان الحكم باطلااالحكم في غی

ول محكمة التحكیم اأكدت معظم الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم على إلزامیة تدوبناء علیھ 

محكمة ما لم یتفق الوتركتھا لتقدیر حكم غیر أنھا لم تفرض شكلا معینا للمداولةالكشرط لإعداد 

المادة من خلالوھذا ما نص علیھ المشرع المصري ،لإجرائھاالأطراف على طریقة معینة

یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من «: من قانون التحكیم المصري التي تنص على أنھ 40

ما لم،من محكم واحد بأغلبیة الأراء بعد مداولة تتم على الوجھ الذي تحدده ھیئة التحكیمأكثر 

.5»یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك 

.120سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص -1
، ورقة عمل مقدمة إلى ورش عمل التحكیم التجاري في الوطن »حكم التحكیم في القانون الوضعي «إبراھیم أحمد إبراھیم، -2

21إلى 16التي تنظمھا المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة في الفترة الممتدة من ،)ھافیالقرارات التحكیمیة وطرق الطعن (العربي 
. 6، الإمارات العربیة المتحدة، ص 2005أفریل 

ة للمحكم، رسالة مقدمة إستكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة حمد حمود الصانع، المسؤولیة المدنی-3
.  53، ص 2012الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

.68بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص -4
.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانون والتجاریة قانون التحكیم في المواد المدنیة -5
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في التحكیم ضرورة السریة في المداولاتنص صراحة على فقد بالنسبة للمشرع الجزائري و

تكون مداولات «: التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1025من خلال المادة التجاري الداخلي 

لم أما على مستوى المواد المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي من ق إ م إ ، »المحكمین سریة

لا یعني أنھا غیر ملزمة بل ھذافإن ذلكلكن بالرغم من یتطرق لتنظیم عملیة المداولة 

وأي حكم تحكیم یصدر من دون التداول فیھ یكون ،بالعكس فھي تعد من النظام العام الدولي

التي تنص على ج من ق إ م إ 1056/6عتراف بھ وتنفیذه وھذا ما أكدتھ المادة  معرضا لرفض الإ

.1»ي إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدول«: أنھ 

یصدر حكم التحكیم بالتصویت علیھ بالإجماع أو الأغلبیة : التصویت بالإجماع أو الأغلبیة -ثالثا 

فإذا تحقق إجماع أصوات المحكمین فلا إشكال بحیث یصدر الحكم دون معارضة من أي عضو 

من أعضاء محكمة التحكیم، والأصل أن التصویت بالإجماع غیر مشروط ما لم یتفق علیھ 

فإن حكم التحكیم الذي یصدر مخالفا لذلك یكون الأطراف بحیث إذا إتفقوا على التصویت بالإجماع 

إذا كانت محكمة التحكیم ذات تشكیلة متعددة أما إذا كان صدور الحكم بالأغلبیةشترطباطلا، وی

.2التصویت بالأغلبیةلاشتراطالتحكیم بمحكم فرد فلا محل 

ولو لم توافق ى الحكمأن تكون غالبیة أعضاء محكمة التحكیم قد وافقت علبالأغلبیةوتتحقق 

بمعنى إذا كانت تشكیلة محكمة التحكیم ثلاث محكمین فإن ،الأقلیة والأغلبیة ھي النصف زائد واحد

.3وھكذاالأغلبیة إثنان وإذا كانت التشكیلة خمس محكمین فإن الأغلبیة ھي ثلاث محكمین

لكن وعلى فرض لم تتكون وتعد الأغلبیة في إصدار حكم التحكیم مبدأ لا یمكن تجاوزه 

كما لو كانت محكمة التحكیم مشكلة من خمس محكمین ،الأغلبیة بأن تعددت الأراء وإختلفت

وإنقسمت الأراء إلى رأي لإثنین ورأي لإثنین ورأي لواحد أو كانت المحكمة مشكلة من ثلاث 

محكمین وكان لكل واحد رأي مخالف للأخر، فعندئذ تستمر المداولة حتى تتكون الأغلبیة أو تلجأ 

.4حكیم لإستحالة تكوین الأغلبیة لإصدار الحكممحكمة التحكیم لإعلان إنتھاء إجراءات الت

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
2 - MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial en Algérie la loi n° 08-09 portant code de procédure
civile et administrative, op.cit, p66.

.125والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص سلیم بشیر، الحكم التحكیمي -3
.432تحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص ف-4
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وھناك من الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم من تخول المحكم المرجح رئیس محكمة 

وھذا ما كرستھ قواعد التحكیم الخاصة ،التحكیم إصدار حكم التحكیم وحده إذا لم تتوفر الأغلبیة

إذا كانت ھیئة التحكیم مكونة «: التي تنص على أنھ 31/1من خلال المادة التجارة الدولیة بغرفة

وإذا لم تتوفر الأغلبیة یصدر الحكم من رئیس ،من أكثر من محكم  یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة

.1»ھیئة التحكیم وحده 

من 1513المشرع الفرنسي ھذا الحل في حالة عدم توفر الأغلبیة من خلال المادة أكدكما 

أنھ في ظل سكوت إتفاقیة التحكیم یصدر الحكم بأغلبیة نصھا علىؤكدیھذه المادة التي ،ق إ م ف

قلیة منھم رفضت التوقیع فإن البعض كانت الأالأصوات ویوقع من جمیع المحكمین ومع ذلك إذا

في حالة والأخر یشیر إلى ذلك في الحكم، وفي غیاب الأغلبیة رئیس محكمة التحكیم یقرر لوحده 

رفض توقیع المحكمین الأخرین یشیر الرئیس إلى ذلك في الحكم الذي وقعھ وحده، الحكم الصادر 

وفقا لأي من الفقرتین السابقتین ینتج نفس الأثار كما لو كان قد وقع من قبل جمیع المحكمین

.2أو صدر بأغلبیة الأصوات

فقد إشترط توافر الأغلبیة لإصدار حكم التحكیم في المواد بالنسبة للمشرع الجزائري أما

:التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1026المتعلقة بالتحكیم التجاري الداخلي من خلال المادة 

، ویلاحظ من نص المادة أن المشرع لم یتطرق 3»تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات «

عدم تحقق الأغلبیة ولم یعطي لھا حلول أما في إطار المواد المنظمة للتحكیم التجاري لفرضیة

.الدولي فلم یتطرق لإلزامیة توفرھا

.، مرجع سابقیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیةقواعد التحك-1
2 - « Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix.
Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la

sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature

des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents

produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité
des voix » Art 1513 du code de procédure civile français, op.cit.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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الثانيالفرع 
شروط الشكلیةال

أن یصدر الحكم في شكل وذلك ب،حكم التحكیم بعض الشكلیات الجوھریةیجب أن تتوافر في 

ومشتملا على توقیع ) اثانی(وموضحا للأسباب التي بني علیھا منطوق الحكم ،)أولا(مكتوب 

).ثالثا(أعضاء محكمة التحكیم 

تعتبر الكتابة شرط وجود لا للإثبات فقط فصدور الحكم شفاھة لا یعطیھ : الكتابة -أولا 

الإعتراف بھ المطالبة بوإمكانیة ،ب علیھ من أثار قانونیةالصفة الحقیقیة لحكم التحكیم ولما یترت

من الحكم مع طلب التنفیذ صدقةلإشتراط القوانین جمیعھا تقدیم نسخة أصلیة معتمدة وموتنفیذه 

.1إلا بكتابة حكم التحكیموھذا لا یتحقق

وبأي الحاسوبأو ویمكن أن تتم الكتابة بخط الید أو بأي طریقة أخرى كالألة الراقنة

أن حیث،ت محكمة التحكیم تحدیدھاتوللغة كانت المھم أن یكون الأطراف قد إتفقوا علیھا أو 

.2الأطراف أو للسلطة التقدیریة لمحكمة التحكیملاتفاقمتروكم ھذه الجزئیات یتنظ

الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم نصت على إلزامیة إصدار تجدر الإشارة إلى أن أغلب 

ومن بینھا قانون الأونسیترال النموذجي ،حكم التحكیم في شكل مكتوب بالنظر لأھمیة ذلك

یصدر قرار التحكیم كتابة «: التي تنص على أنھ 31/1للتحكیم التجاري الدولي من خلال المادة 

یشترك فیھا أكثر من محكم واحد التيویكفي في إجراءات التحكیم ،المحكم أو المحكمونویوقعھ

.3»جمیع أعضاء ھیئة التحكیم شریطة بیان سبب غیبة أي توقیع أن توقعھ أغلبیة 

أن یصدر الحكم كتابة حیث یظھر 1958لسنة وبالإضافة إلى ذلك إستلزمت إتفاقیة نیویورك 

یجب على الطرف الذي یطلب الإعتماد- 1«:أنھ أ التي تنص على /4/1ذلك من خلال المادة 

:والتنفیذ المذكورین في المادة السابقة قصد الحصول علیھا أن یرفق طلبھ بما یأتي 
النسخة الأصلیة المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فیھا الشروط)أ

.4»المطلوبة لتصدیقھا

.  139، ص 1995محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.141التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص سلیم بشیر، الحكم -2
.، مرجع سابق1985لتحكیم التجاري الدولي لعام قانون الأونسیترال النموذجي ل-3
.وتنفیذھا، مرجع سابقالأجنبیةاعتماد القرارات التحكیمیةبالخاصةتفاقیة الإ-4
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المشرع الجزائري فقد إستلزم إصدار حكم التحكیم في شكل مكتوب في أما بالنسبة لموقف 

وھذا ما یظھر ، 1958التحكیم التجاري الدولي بنفس الطریقة التي إعتمدتھا إتفاقیة نیویورك لسنة 

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل «:أنھ التي تنص علىج من ق إ م إ 1052من خلال المادة 

، حیث یتضح أنھ من غیر 1»م أو بنسخ عنھما تستوفي شروط صحتھا التحكیباتفاقیةمرفقا 

وإلا ،تحكیم لھ حجیة وأنھ قابل للإعتراف بھ وتنفیذه دون أن یكون مكتوباالالمنطقي القول أن حكم 

.التحكیمباتفاقیةیشترط لثبوت الحكم تقدیم الأصل مرفقا كیف 

لحكم التحكیم أمر وجوبي لإصداره ولا مجال وإذا كان من المتفق علیھ أن الكتابة بالنسبة 

فإن السؤال الذي یتبادر إلى الأذھان ما ھو محل ھذه الكتابة أو بالأحرى ما الذي ،لإصداره شفویا

وعلیھ یصاغ حكم التحكیم في شكل مكتوب بتضمینھ ملخص ؟یجب كتابتھ في حكم التحكیم

.)2(تحكیم وبیانات حكم ال) 1(لإدعاءات الأطراف وأوجھ دفاعھم 

محكمة التحكیم في حكمھا بإبراز ملخص تلتزم : ملخص لإدعاءات الأطراف وأوجھ دفاعھم-1

للمواقف التي تمسك بھا كل طرف وحججھ المنطقیة والقانونیة ولكنھا غیر ملزمة بسرد كل 

الطلبات وأوجھ الدفاع التي ترد من الأطراف بشكل تفصیلي بل یجب عرض موجز لھا، بما یفید 

یكون ھذا الإیجاز مبھما إیجازھا بشرط أن لاة الإجتھاد في ینامكإأن محكمة التحكیم لھا 

.2مسألة أو حجة لھا أھمیة في حكم التحكیمذكرأو غامضا حیث أنھ لا یجوز للمحكمین إغفال 

طلبات الأطراف وأوجھ دفاعھم ھو معرفة ھذا الموجز لالھدف من تضمین الحكم إن

بالفصل في النزاعالمسندة إلیھاالمھمة تجاوزت قد وما إذا كانت ،نطاق سلطة محكمة التحكیم

الإعتراف الرقابة القضائیة على عملھا أثناء طلبوضمان إمكانیة، تقیدت بالمھمة المسندة إلیھاأم 

.3التنفیذ أو الطعن بالبطلانو

حمایة لوقائع النزاع ودفوع الأطراف إمكانیة التأكد من حسن إستیعابھا إلىبالإضافة

یبنىكذلك معرفة الصلة بین منطوق الحكم وطلبات الأطراف بحیث أن منطوق الحكم،لمصالحھم

. 4أساسا على ھذه الطلبات

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.440التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص تحي والي، قانون ف-2
. 10، مرجع سابق، ص »حكم التحكیم في القانون الوضعي «إبراھیم أحمد إبراھیم، -3

4 - MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, O.P.U, Alger, 1983, p 86.



سیر خصومة التحكیم التجاري الدولي  : الفصل الثاني

108

أمر وجوبي ولازم وإغفالھ یعرض الحكم للبطلان بحیث الموجزد تضمین حكم التحكیم ھذا یع

حكم التحكیم یجب إرفاق بیانات الدعوى والمذكرات والمستندات لأنمكن الإستغناء عن ذلك بلا ی

زام لا ینطبق إلا على الحكم تالإلمع العلم أن ھذا ،أن یكون دالا بذاتھ على إستكمال شروط صحتھ

فإذا كان الحكم مثلا متعلق بالفصل في الدفع بعدم الإختصاص فلا ،النھائي الفاصل في النزاع

.1وجوب لذكر ھذا الموجز لطلبات الأطراف ودفاعھم

میة تضمین حكم التحكیم ھذا الموجز فإن أغلب الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم  بالنظر لأھو

ج التي تنص /41ومن بین ھذه الأنظمة قانون التحكیم الأردني من خلال المادة ،إستلزمت ذكره

على أسماء الخصوم وعناوینھم وأسماء المحكمین یجب أن یشتمل حكم التحكیم «:على أنھ 

وموجز عن إتفاق التحكیم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالھم ،وجنسیاتھم وصفاتھموعناوینھم 

.2»... ومستنداتھم ومنطوق الحكم وتاریخ ومكان إصداره وأسبابھ 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد إستلزم عرض موجز لإدعاءات الأطراف وأوجھ 

: التي تنص على أنھ من ق إ م إ ج 1027/1مادة دفاعھم في التحكیم التجاري الداخلي من خلال ال

أما في ،3»وأوجھ دفاعھم یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف «

للقانون الواجب التطبیق إطار المواد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي فلم یشر لھذه المسألة وتركھا 

.محكمة التحكیمتحدده الأطراف أو علیھ تفق على الإجراءات الذي ی

یشتمل حكم التحكیم على مجموعة من البیانات الأساسیة واللازمة : بیانات حكم التحكیم- 2

: لإكتمال صیاغتھ وتتمثل ھذه البیانات فیما یلي 

من الضروري ذكر أسماء وألقاب المحكمین الذین تولوا إصدار : أسماء وألقاب المحكمین -أ

ذكرھا بیان جوھري ویشكل،وصفاتھمھموألقابھمالتحكیم وقد جرت العادة على ذكر أسماءحكم 

، وقد ترد أسماء المحكمین عند التوقیع لھ أھمیة بالغة وإغفالھ یعرض الحكم للطعن فیھ بالبطلان

أوفي مكان أخر منفصل عنھ والھدف من ذكر صفات المحكمین ھو توضیح ما إذا كان محكما 

.4أحد الأطراف أو ھو رئیس محكمة التحكیممختارا من

.144- 143والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص ص سلیم بشیر، الحكم التحكیمي -1
. المتضمن قانون التحكیم الأردني، مرجع سابق2001لسنة ) 31(قانون رقم -2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
.13، مرجع سابق، ص ...سلام توفیق حسین منصور، بطلان حكم التحكیم -4
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یكتسي تحدید تاریخ صدور حكم التحكیم أھمیة بالغة حیث أنھ : حكم التحكیم إصدار تاریخ - ب

أصدرت حكمھا أنجزت مھمة التحكیم ومن خلال ھذا التاریخ یمكن التأكد من أن محكمة التحكیم 

، كما تكمن 1التحكیمبالسلطة المخولة لھا في إتفاقیة متمتعةوھي كمدة للتحكیم المحدد لھا الأجلفي 

بالإضافة إلى أھمیة و،ھذه الأھمیة في تحدید الوقت الذي تسري فیھ الأثار القانونیة لحكم التحكیم

میعاد الطعن بالبطلان في حكم سریان ھذا التاریخ في تمكین الأطراف من معرفة تاریخ بدء 

.2التحكیم

یؤدي تحدید مكان إصدار حكم التحكیم دور مھم في توضیح صفة : التحكیم مكان إصدار حكم-ج

ذلك أن إتفاقیة ، 3والمعاملة التي سیتلقاھا الحكم بعد صدورهالحكم الصادر إذا كان وطنیا أم أجنبیا 

فیما یتعلق بالإجراءات اللازمة لتنفیذه وطرق الطعن أساسیا إتخذتھ معیارا 1958نیویورك لسنة 

تطبق ھذه الإتفاقیة على «:أنھ التي تنص علىمن الإتفاقیة1/1وھذا من خلال المادة ،فیھ

أخرى غیر الدولة التي یطلب فیھا تراب دولةإعتماد وتنفیذ القرارات التحكیمیة التي تصدر في
،معنویینأشخاص طبیعیین أو نزاعات بین إعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذھا والناشئة عن 

كما تطبق على القرارات التحكیمیة التي لا تعد قرارات وطنیة في الدولة التي یطلب فیھا 

.4»إعتمادھا وتنفیذھا 

وعلیھ بمفھوم الإتفاقیة إذا صدر حكم التحكیم في الجزائر أعتبر داخلیا یجري تنفیذه طبقا 

أما إذا صدر في الخارج ،طعن فیھاالداخلیة والتي یمكن إستئنافھا واللإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم

ولا یمكن أعتبر أجنبیا وبالتالي یجب الإعتراف بھ ومنحھ الصیغة التنفیذیة من القضاء الجزائري 

علىباعتبار أن الإختصاص یكون لقضاء الدولة التي صدر حكم التحكیم ،الطعن فیھ بالبطلان

.5إقلیمھا والمعتاد أن مكان إصدار الحكم ھو نفس المكان الذي جرت فیھ إجراءات التحكیم

1 - MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, op.cit, p 82.
.330، مرجع سابق، ص ...فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي-2
.9، مرجع سابق، ص »حكم التحكیم في القانون الوضعي «إبراھیم أحمد إبراھیم، -3
.جع سابقوتنفیذھا، مرالأجنبیةاعتماد القرارات التحكیمیةبالخاصةتفاقیة الإ-4
.79بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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یجب ذكر إسم ولقب كل طرف من أطراف : أسماء وألقاب الأطراف ومن مثلھم قانونیا-د

وقد یشار إلى طالب التحكیم بالمدعي أو المحتكم والمطلوب التحكیم ضده النزاع في حكم التحكیم 

أشخاصا طبیعیة أو معنویة وفي حالة طرافبالمدعى علیھ أو المحتكم ضده، وقد یكون الأ

الشخص الطبیعي یذكر إسمھ ولقبھ وعنوانھ كاملا أما إذا كان أحد الأطراف شخصا معنویا فتذكر 

.1تسمیتھ ومقره الإجتماعي

فإن ذكر ھذا البیان ،نیاقانوأو أسماء من یمثلون الأطراف أما بخصوص ذكر أسماء المحامین 

بحیث للأطراف ،الدولةتحكیم یدخل في باب التنظیم والتأكید على أن التحكیم مثل قضاءالفي حكم 

الحق في أن یكلفوا محامین للدفاع عنھم والقیام بجمیع الإجراءات مكانھم أو أشخاص یمثلونھم 

. 2نقد یختارون على أساس التجربة والخبرة في موضوع معی

كما یجب أن یتضمن حكم التحكیم منطوق الحكم والذي یمثل النتیجة النھائیة التي ترى محكمة 

ویجب ألا یخرج ھذا المنطوق عن موضوع النزاع وإلا تعرض ،التحكیم حسم النزاع وفقا لھا

.3حكم للطعن بالبطلانال

ظرا لأھمیة بیانات حكم التحكیم فقد نصت أغلب الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم ون

قانون التحكیم المصري منھاومن بین،على إلزامیة ذكرھا في الحكم لیكتمل إعداده وصیاغتھ

یجب أن یشتمل حكم التحكیم على أسماء الخصوم «: التي تنص على أنھ 43/3خلال المادة 

وصورة من إتفاق التحكیم ،وأسماء المحكمین وعناوینھم وجنسیاتھم وصفاتھموعناوینھم 
وملخص لطلبات الخصوم وأقوالھم ومستنداتھم ومنطوق الحكم وتاریخ ومكان إصداره وأسبابھ 

.4»واجبا إذا كان ذكرھا

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على ذكر بیانات حكم التحكیم في التحكیم التجاري 

التحكیمیتضمن حكم «:التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1028الداخلي من خلال المادة 

:البیانات الأتیة 

إسم ولقب المحكم أو المحكمین -1

.147سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص -1
.331، مرجع سابق، ص ...فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي-2
.10، مرجع سابق، ص »حكم التحكیم في القانون الوضعي «إبراھیم أحمد إبراھیم، -3
.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانون قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -4
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تاریخ صدور الحكم-2

مكان إصداره -3

أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منھم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرھا الإجتماعي -4

.1»أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الإقتضاء -5

یلاحظ أن المشرع نص على تضمین حكم التحكیم ھذه البیانات بصیغة تنظیمیة مقررة 

، أما في إطار المواد المنظمة للتحكیم التجاري ذكرھافید إلزامیة توجوبیةولیس بصیغة آمرة 

أنھ ترك الأمر ویرجح،فلم یتطرق لمسألة ذكر ھذه البیانات في حكم التحكیمج ق إ م إالدولي في 

ده محكمة یتحدتتولى للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات الذي یتفق علیھ الأطراف أو 

.التحكیم

الذي تصدره مثل الحكم القضائيتلتزم محكمة التحكیم بتسبیب حكم التحكیم: التسبیب- ثانیا 

ویشترط التسبیب لأنھ یساھم في حمایة حقوق دفاع الأطراف حتى لو كانت مفوضة بالصلح

وتقوم عملیة التسبیب ،ت لھالحجج والأدلة التي قدمى العبتوضیح محكمة التحكیم لمدى الإستناد 

في إصدار التحكیمالتي إعتمدت علیھا محكمةعلى تبیان الحجج والأدلة القانونیة والواقعیة 

.2حكمھا

والأدلة التي یستند علیھا الحكم في تقریر الواقعة الأساسیة الحجج ویقصد بالأسباب الواقعیة 

وتكشف ،لتحكیم تطبیقا لھأما الأسباب القانونیة فیقصد بھا بیان المبدأ القانوني الذي یصدر حكم ا

ھذه الحجج القانونیة الطریق المنطقي الذي سلكتھ محكمة التحكیم في تكوین رأیھا وقناعتھا بشأن 

.3وصولا إلى منطوق الحكم الذي یؤسس على ھذه الأسبابإعداد وصیاغة حكم التحكیم 

،محكمة التحكیمتعسفویشكل التسبیب ضمانة أساسیة للأطراف في التحقق من عدم تحیز

معمقة تمكنھا علیھا الواقعیة والقانونیة دراسةالذي عرضوالتأكد من دراستھا لجمیع نقاط النزاع 

.4من إستخلاص الحجج التي یستند علیھا الحكم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
2 - DUPEYRÉ Romain, « Les limites de l’obligation de motivation de la concision des sentences
arbitrales », Revue québécoise de droit international, Volume 19, N° 1, Canada, 2006, p 46.

.91بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص -3
4 - DUPEYRÉ Romain, « Les limites de l’obligation de motivation de la concision des sentences
arbitrales », op.cit, p 47.
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إلى الحرص في قیامھا بمھمتھا وتوضیح النشاط الذھني التحكیمویدفع التسبیب محكمة

وتكییفھا تكییفا قانونیا وإستیعاب وقائع النزاع ودفاع الأطراف ،للقانوناوالمادي في تطبیقھ

حكم التحكیم نوع من الإستدلال المنطقي والذھني موضوعھ شرح وتبریر تسبیبذلك أن ،صحیحا

أثناء قضاء الدولةویسھل التسبیب الرقابة القضائیة التي یقوم بھا ،الحكم المزمع إصدارهمنطوق

.1هالأمر بتنفیذوالتحكیمبحكمالإعتراف طلب 

الأطراف وضمان حسن أداء دفاع بناء على الدور الھام الذي یؤدیھ التسبیب في كفالة حقوق 

معظم الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم على إلزامیة تكدفقد أمحكمة التحكیم لمھمتھا 

قواعد الأونسیترال للتحكیم ومن بینھاوإعتباره من النظام العام الدولي، حكم التحكیم تسبیب 

على ھیئة «: التي تنص على أنھ 34/3من خلال المادة اھبتسبیب حكممحكمة التحكیمتلزم حیث 

التحكیم أن تبین الأسباب التي إستند إلیھا القرار ما لم یكن الأطراف قد إتفقوا على عدم بیان 

.2»الأسباب 

یجب أن «: نص على أنھ تتيال75/2كما أكدت ذلك مجلة التحكیم التونسیة من خلال الفصل 

بحكم ولم یكن الأمر یتعلق ،یكون حكم التحكیم معللا ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

.3»من ھذه المجلة 15تحكیمي مبني على إتفاق الأطراف وفقا للفصل 

التحكیم الجزائري فقد نص على إلزامیة تسبیب حكم التحكیم في كل منأما بالنسبة للمشرع

أحكام یجب أن تكون«:التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1027/2الداخلي من خلال المادة 

التي ج من ق إ م إ 1056/5وفي التحكیم التجاري الدولي من خلال المادة ،»التحكیم مسببة 

: الأتیة لا یجوز إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات«: تنص على أنھ 

من 1058/1والمادة »إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب -5

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر «:التي تنص على أنھ ج ق إ م إ 

.4»أعلاه 1056موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

1 - MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, op.cit, p 83.
.، مرجع سابق2010عام قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في -2
.، مرجع سابقالتونسیةیتعلق بإصدار مجلة التحكیم1993لسنة 42قانون عدد -3
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
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لم یفرق بین النظام العام الداخلي والنظام العام ما یمكن أن یلاحظ أن المشرع الجزائري 

ریقة مما جعلھ لا یتماشى في ھذه المسألة مع عامل التحكیم الداخلي والدولي بنفس الطإذ الدولي 

بحیث قد تجد أحكام التحكیم صعوبات في الإعتراف والأمر،أھداف التحكیم التجاري الدولي

خصوصا إذا أخذنا بعین الإعتبار أن بعض القوانین الوطنیة ،بالتنفیذ أمام القضاء الجزائري

.1التحكیمأحكام أخذ بإلزامیة تسبیب تلا الخاصة بالتحكیم 

التي تنص على   43/2قانون التحكیم المصري وذلك من خلال المادة جنبھھذا الأمر الذي ت

یجب أن یكون حكم التحكیم مسببا إلا إذا إتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان القانون«: أنھ 

.2»الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحكم 

سوى بین إمكانیة الطعن بالبطلان لعدم التسبیب وتسبیب حكم الجزائري كما یلاحظ أن المشرع 

ومن صور التناقض في الأسباب حالة تفسیر الأدلة ودفوع ،فیما بینھاالتحكیم بأسباب متناقضة 

بحیث یتسبب ھذا التناقض في عدم إمكانیة فھم الأساس الذي إستندت إلیھ،الأطراف بطرق مختلفة

.3محكمة التحكیم في تكوین منطوق حكم التحكیم الذي توصلت إلیھ

یجب أن یتم توقیع حكم التحكیم من المحكمین الذین أصدروه فإذا كانت : توقیع المحكمین-ا لثثا

أما إذا كانت تشكیلة محكمة ،التشكیلة فردیة من محكم واحد فلیس ھناك إشكال ویكتفى بتوقیعھ

لتحكیم یصدر بالأغلبیة على أن یوقع من المحكمین جمیعا، وفي حالة إمتناع التحكیم متعددة فحكم ا

حكم ویعتبر كأنھ موقع من الفي الإمتناعالمحكمین ویشار إلى ھذا الأقلیة عن التوقیع یوقع من بقیة 

.4التي یرتبھا الحكم الموقع من جمیع المحكمینثار القانونیة نفس الأرتبوی،جمیعال

للأقلیة الرافضة للتوقیع یطرح التساؤل عن مدى إمكانیة الإشارة إلى أسباب ھذاوبالنسبة 

تشترط ذكر أسباب التي تشریعاتالالإمتناع في حكم التحكیم وفي ھذا الخصوص ھناك من 

علىنصتي تال75/1ومن بینھا مجلة التحكیم التونسیة من خلال الفصل ،الإمتناع عن التوقیع

فإنھوفي صورة تعدد المحكمین،یصدر حكم التحكیم كتابة ویوقعھ المحكم أو المحكمون«: أنھ 

، مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة »تسبیب حكم التحكیم في التشریع الجزائري والمقارن «بلقاضي محمد الطاھر، -1
.91-90، ص ص 2011، جامعة باجي مختار، عنابة، 28والإجتماعیة، العدد 

.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانون قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -2
.91، مرجع سابق، ص »تسبیب حكم التحكیم في التشریع الجزائري والمقارن «بلقاضي محمد الطاھر، -3

4 - MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, op.cit, p 84.
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.1»بشرط التنصیص على سبب عدم توقیع الأخرین أعضاء ھیئة التحكیمیكفي توقیع أغلبیة 

الإشارة إلى أسباب الإمتناع عن التوقیع من خلال المادةإلزامیة كما أكد المشرع الأردني على

یتم تدوین حكم التحكیم كتابة ویوقعھ «: أ من قانون التحكیم الأردني التي تنص على أنھ /41

وفي حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من محكم یكتفى بتوقیع أغلبیة المحكمین ،المحكمون

.2»بشرط أن یثبت في الحكم أسباب عدم توقیع الأقلیة 

الجزائري لم یوجب ذكر أسباب الإمتناع لا من الأقلیة ولا من ن المشرع فإبخلاف ذلك و

وذلك من خلال المادة،فقطنص على الإشارة إلى إمتناع ھذه الأقلیة عن التوقیعدالأغلبیة فق

.توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین«:التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1029

ویرتب الحكم أثره باعتباره ،التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلكوفي حالة إمتناع الأقلیة عن 

.3»جمیع المحكمینمنموقعا

موقف المشرع لما سكت ولم یشترط ذكر أسباب الإمتناع عن التوقیع في حكم وعلیھ فقد كان 

أما فیما ،التحكیم متجانسا مع موقفھ من سریة المداولات كل ھذا یتعلق بحكم التحكیم الداخلي

لمسألة توقیع حكم التحكیم یخص المواد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي فإن المشرع لم یتطرق 

ویرجح أنھ تركھا للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات الذي یتفق علیھ ،على الإطلاق

.أو تحدده محكمة التحكیم لتحدید مدى إلزامیة توقیع حكم التحكیمالأطراف

ر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتطرق لتنظیم عملیة تسلیم حكم التحكیم للأطراف تجد

كونھ یختم إعداد وإصدار حكم التحكیم وھذا في ل،من قبل محكمة التحكیم رغم أھمیة ھذا الإجراء

.الداخلي والدوليمن التحكیمكل

.، مرجع سابقالتونسیةیتعلق بإصدار مجلة التحكیم1993لسنة 42قانون عدد -1
.المتضمن قانون التحكیم الأردني، مرجع سابق2001لسنة ) 31(قانون رقم -2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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مطلب الثانيال
الأثار القانونیة لحكم التحكیم

النزاع أثار قانونیة مھمة بالنسبة لكل من موضوع یرتب إصدار حكم التحكیم الفاصل في 

بحیث تظھر من خلالھا القوة الإلزامیة لھذا الحكم وتمكن الطرف الذي ،محكمة التحكیم والأطراف

م ولایة التحكیفي إستنفاذ ھذه الأثار وتتمثل صدر لصالحھ طلب تنفیذه وإستحقاق ما حكم بھ، 

).الفرع الثاني(المقضي فیھ الشيءوإكتساب حكم التحكیم حجیة ) الفرع الأول(

الفرع الأول
إستنفاذ ولایة التحكیم

تفقد محكمة التحكیم ولایتھا التحكیمیة كأثر قانوني بعد إصدارھا لحكم التحكیم فلا یجوز لھا 

، )أولا(وھذا إلتزاما بمبدأ إستنفاذ ولایة التحكیم ومراجعتھ الحكم الذي أصدرتھ فيإعادة النظر

لكن بالرغم من إستنفاذ ولایة التحكیم توجد حالات محدودة یسمح فیھا لمحكمة التحكیم بمراجعة 

).ثانیا(على مبدأ إستنفاذ الولایة تردحكم وھي تشكل إستثناءات ال

یترتب على صدور حكم التحكیم إستنفاذ محكمة : إستنفاذ ولایة التحكیممبدأ مضمون -أولا 

أن ذلك ،فیھولایتھا التحكیمیة بخصوص ما فصلتيھتنتحیثالفصل في النزاع بلسلطة التحكیم 

مھمتھا بحسم بانقضاءتفقد صفتھا كمحكمة تحكیم والتي تنقضي المحكمة بعد إصدارھا الحكم

بحیث إذا فصلت محكمة التحكیم في ،محددلأنھا ولایة مؤقتة وخاصة بنزاع 1النزاع بحكم قطعي

لھا الرجوع إلى الحكم مرة أخرى بقصد إعادة النظر فلا یجوزالنزاع وأصدرت حكمھا النھائي 

ولو تبین لھا عدم عدالة الحكم أو عدم صحتھ والسبیل الوحید لتعدیل حكم ،فیھ أو العدول عنھ

.    2سبب من أسبابھالتحكیم أو إلغائھ ھو الطعن فیھ بالبطلان إذا توفر 

والتي تعني عدم ،التحكیم أساسھ في نظریة سقوط المراكز الإجرائیةیجد مبدأ إستنفاذ ولایة

الإجراءاتإمكانیة القیام بإجراء معین بسبب بلوغ الحدود التي رسمھا القانون أو الإتفاق بحیث أن

ھو ، فالھدف من ھذا المبدأ وھو إصدار الحكمیجب أن تنتھي عند حد معین ھو بلوغ غایتھا

الذي الوصول بالنزاع إلى حد معین یمنع محكمة التحكیم من التراجع عن حكم التحكیم 

1 - DOMINIQUE Vidal, Droit français de l’arbitrage commercial international, op.cit, p 257.
، أطروحة مقدمة إستكمالا )دراسة مقارنة(أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ -2

.   62، ص 2008، فلسطین، ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةكلیة الدراسلمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، 
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یشكل ضمانة لإستقرار الحقوق والمراكز القانونیة للأطراف وتحقیقا لفاعلیة یجعلھ ما ،أصدرتھ

.1التحكیم

على جمیع أحكام التحكیم التي قد تصدرھا محكمة التحكیم تقدم أنھ لا یترتبیتضح مما 

وحكم التحكیم القطعي ھو الحكم الذي ،إستنفاذ ولایتھا إنما یتحقق ھذا الإستنفاذ بالأحكام القطعیة

والحكم الجزئي الذي مثل الحكم النھائي والحكم الإتفاقي،2جزئھأوكلھھیحسمللنزاع وحدایضع

یفصل في جزء من النزاع والحكم الأولي الذي یفصل في مسألة متفرعة عن النزاع مثل الحكم 

.3الذي یفصل في إختصاص محكمة التحكیم من عدمھ

صل في كل الطلبات والمسائل المتعلقة بالنزاع فقد إذا كان حكم التحكیم القطعي وعلیھ 

الولایة فاستنفاذوإذا فصل في جزء من ھذه الطلبات ،التحكیم یكون عامافإن إستنفاذ ولایة 

ینحصر في حدود ھذا الجزء المفصول فیھ فقط وعلیھ فإن إستنفاذ الولایة ھو أثر لقطعیة 

أما بالنسبة للأحكام غیر القطعیة فلا تستنفذ ولایة التحكیم ویمكن الرجوع عنھا ، 4حكم التحكیم

مثل الأحكام المتعلقة بإجراءات ،حضیریة التي تھدف إلى إعداد الخصومة للفصل فیھاكالأحكام الت

.5أو تعیین خبیر أو الأحكام الوقتیة والتحفظیةالإثبات

بالنظر لأھمیة الدور الذي یؤدیھ مبدأ إستنفاذ ولایة التحكیم بكونھ یضع حد نھائي للنزاع حتى و

حكیمیة الواحدة فقد أقرت معظم الأنظمة القانونیة الخاصة لا تتعدد الأحكام في الخصومة الت

بناء على إحالة1485/1المشرع الفرنسي من خلال المادة أقره حیث ،بالتحكیم ھذا المبدأ

التحكیم من ھذه المادة التي یؤكد نصھا أن الحكم یجرد محكمةق إ م فمن 1506/4المادة 

.6النزاع الذي فصلت فیھ

أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، -1
.  199- 198، ص ص 2014، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

،    2004ظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حفی-2
. 302ص 

یجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام إتفاق أطراف أو أحكام جزئیة ما لم یتفق «: على أنھ ج من ق إ م إ 1049تنص المادة -3
.»الأطراف على خلاف ذلك

.199أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص -4
.64، مرجع سابق، ص ...أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ-5

6 - « La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche » Art 1485/1 du
code de procédure civile français, op.cit.
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من 1030/1یقر ھذا المبدأ في التحكیم الداخلي من خلال المادة فلمشرع الجزائري بالنسبة لو

فیما أما ،1»یتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیھ «:التي تنص على أنھ ج ق إ م إ

،التحكیمإستنفاذ ولایة مبدأصراحة لإقرارالمشرع لتحكیم التجاري الدولي فلم یتطرق یخص ا

.  التي تحكم الخصومة التحكیمیةالھامةضمنیا لأنھ من المبادئ هولكن من المؤكد أنھ یقر

تھامھممحكمة التحكیم ي نھت: التحكیمالإستثناءات الواردة على مبدأ إستنفاذ ولایة-ثانیا 

تمتد فیھا ھذه ستنفذ ولایتھا التحكیمیة بإصدار الحكم المنھي للنزاع لكن ھناك حالات محددة تو

كحالة صدور الحكم تحكیمالوذلك لأسباب تتعلق بحكم ،المھمة على سبیل الإستثناء من ھذا الأصل

أو مغفلا لبعض الطلبات التي كانت معروضة ) 2(أو ورد فیھ خطأ مادي ) 1(مشوبا بالغموض 

).3(على محكمة التحكیم  ولم تفصل فیھا 

للعدید من قابلا قد یصدر حكم التحكیم غامضا ومبھما ما یجعلھ : تفسیر حكم التحكیم- 1

یحق بالتاليو،ؤثر في معناه ونطاقھتیمكن أن والتي مضمونھا التأویلات والتفسیرات المختلفة في 

تقدیم طلب إلى محكمة التحكیم بھدف تفسیر الحكم الذي أصدرتھ كلھ للطرف صاحب المصلحة 

.2أو جزء منھ

بالتفسیر توضیح ما یشوب الحكم من غموض وإظھار الحقیقة المبھمة فیھ الأمر الذي ویقصد 

على توضیح مضمون الحكم الغامض وتبیان حقیقة المقصود یجعل دور محكمة التحكیم یقتصر

ولا یجوز لھا أن تتخذ من التفسیر وسیلة لإعادة النظر في النزاع الذي صدر فیھ الحكم بھدف ،منھ

إستنادا إلى أن محكمة التحكیم تجاوزت وإلا كان حكمھا قابلا للطعن فیھ بالبطلان،دیلھإلغائھ أو تع

.3حدود مھمة التفسیر

یشترط لقبول طلب التفسیر أن یكون الحكم المراد تفسیره قطعیا فلا مبرر لطلب تفسیر حكم 

وأن یكون ویجب أن یكون الغموض في منطوق الحكم،مكن إعادة النظر فیھیغیر قطعي لأنھ 

.4لطالب التفسیر مصلحة، ویعد الحكم التفسیري متمما لحكم التحكیم الذي فسره

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل درجة -2

.397، ص 2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، تخصص 
.202- 201أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص ص -3
.185سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص -4
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یجوز لمحكمة التحكیم بناء على طلب یتقدم بھ أحد الأطراف خلال مدة یعینھا القانون الواجب 

الطرف الأخر تفسیر جزئیة معینة وردت التطبیق من تاریخ تسلمھ حكم التحكیم وبشرط إعلان 

وإذا إقتنعت محكمة التحكیم بطلب التفسیر تصدر حكمھا خلال مدة معینة ،التحكیمغامضة في حكم 

.یحددھا القانون من تاریخ تسلم الطلب

من قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي التي 33/1كدتھ المادة ا أوھذا م

تسلم قرار التحكیم وما لم یتفق الطرفان على في خلال ثلاثین یوما من تاریخ «: تنص على أنھ 

:مدة أخرى 
بشرط إخطار الطرف الأخر أن یطلب من ھیئة التحكیم تصحیح ما یجوز لكل من الطرفین )أ

.قد وقع في القرار من أخطاء حسابیة أو كتابیة أو طباعیة أو أیة أخطاء أخرى مماثلةیكون
یجوز لأحد الطرفین بشرط إخطار الطرف الأخر أن یطلب من ھیئة التحكیم تفسیر نقطة ) ب

.معینة في قرار التحكیم أو جزء معین منھ إذا كان الطرفان قد إتفقا على ذلك
ما یبرره فإنھا تجري التصحیح أو تصدر التفسیر خلال ثلاثین وإذا رأت ھیئة التحكیم أن للطلب 

.1»یوما من تاریخ تسلم الطلب ویكون التفسیر جزءا من قرار التحكیم 

یعتبر وقوع محكمة التحكیم في أخطاء مادیة سھوا كأخطاء القلم : تصحیح حكم التحكیم-2

أمر محتمل لأن القانون إشترط كتابة حكم التحكیم الأمر الذي یتطلب منحھا سلطة تصحیح 

ھذه الأخطاء لإعطاء مدلولھ الصحیح، ویقصد بالخطأ المادي الخطأ الذي لا یتعلق بفھم المحكم 

متعلق أو ھو الخطأ الكتابي الشكلي ال،2أو بتقدیره إنما خطأ في إثبات حقیقة ما أراده من قضاء

بتحریر الحكم ولا یشمل الطریقة التحلیلیة الموضوعیة التي إتبعھا المحكم في تقدیره لوقائع 

بھ في يوتصحیح ھذا الخطأ المادي لا یؤثر في تعدیل ما قض،زاع وصولا إلى حكمھ النھائيالن

.3موضوع النزاع

یقتصر وأثناء تحریر حكمھاوعلیھ تستطیع محكمة التحكیم تصحیح الأخطاء التي وقعت فیھا 

ویجب لتصحیح الحكم ،4دورھا على تصحیح الخطأ المادي المتعلق بالتحریر والتعبیر لا بالتقدیر

.، مرجع سابق1985لتحكیم التجاري الدولي لعام الأونسیترال النموذجي لقانون-1
.318ظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفی-2
.203أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص -3

4 - MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, op.cit, p 86.
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في محضر الجلسة أو في أوراق الدعوى یدل على الواقع الصحیح أن یكون للخطأ المادي أساس 

.1بھابالمقارنةبحیث یبرز ھذا الخطأ واضحا 

ولا یجوز أن تتخذ محكمة التحكیم التصحیح وسیلة لإعادة النظر في موضوع النزاع بھدف 

متجاوزة لحدود سلطتھا في التصحیح تجاوزا یعرض تغییر أو تعدیل ما حكمت بھ وإلا عدت 

الحكم الصادر بالتصحیح للطعن بالبطلان، ولا یجوز لمحكمة التحكیم رفض طلب التصحیح إلا إذا 

والحكم الصادر ،ھذا الطلب غیر مبرر لعدم وجود أي خطأ في الحكم الذي أصدرتھتبین لھا أن 

برفض طلب التصحیح لا یمكن الطعن فیھ بطلب مستقل عن الطعن في الحكم الأصلي الذي ورد 

.2فیھ الخطأ المادي

مادیة كالأخطاء الكتابیة محكمة التحكیم بتصحیح حكمھا مقیدة بوجود أخطاءإن سلطة 

ولا تمتد ،أو الحسابیة ویجب أن تكون ھذه الأخطاء المطلوب تصحیحھا واردة في الحكم نفسھ

سلطة التصحیح إلى تصحیح الأخطاء المادیة الواردة في محاضر الجلسات ومذكرات الدعوى 

.3وذلك حتى لا یكون التصحیح وسیلة لإعادة النظر في النزاع

من تلقاء أن تقومھ یجوز لمحكمة التحكیمیر حكم التحكیم فإنوخلافا لما ورد بشأن طلب تفس

وعلى ،الأطرافنفسھا بتصحیح ما ورد في حكمھا من أخطاء مادیة دون إنتظار طلب ذلك من 

حكم بالتصحیح خلال مدة معینة حسب القانون من تاریخ صدور الحكم إذا إصدار محكمة التحكیم 

وخلال مدة من تاریخ طلب التصحیح من أحد الأطراف ویسري ،كان التصحیح من تلقاء نفسھا

.4الأصلي من أحكامالتحكیم على الحكم التصحیحي ما یسري على حكم 

:من إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري التي تنص على أنھ 33وھذا ما أكدتھ المادة 

یجوز للھیئة تلقائیا أو بناء على طلب مادي كتابي أو حسابي إذا وقع في القرار خطأ-1«

على أن یقدم طلب ،كتابي من أحد الطرفین أن تقوم بتصحیحھ بعد إخطار الطرف الأخر بالطلب
.التصحیح خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إستلام القرار

.71، مرجع سابق، ص ...أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ-1
.203محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
، »دراسة في القانون الكویتي والمصري والفرنسي –سلطة المحكمین في تفسیر وتصحیح أحكامھم «عبد الفتاح، عزمي-3

.   136، ص 1984الكویت، جامعة ، 4، العدد 8مجلدمجلة الحقوق، ال
.205أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص -4
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یدون قرار الھیئة بتصحیح الخطأ كحاشیة للقرار ویعتبر جزءا منھ ویخطر الطرفان بقرار - 2

.1»تصحیح ال

یھدف كل من التصحیح والتفسیر إلى إزالة الأخطاء والغموض الذي وقع في حكم التحكیم 

وعلیھ یجب أن یقدم الطلب إلى محكمة التحكیم التي أصدرت الحكم المراد تصحیحھ أو تفسیره 

أدارت القضیة لأنھا تعد أقدر من غیرھا على التصحیح والتفسیر كونھا وھذا ،إذا كان ذلك ممكنا

التي تنص 1965من إتفاقیة واشنطن لسنة 50/2، وھذا ما أكدتھ المادة 2فیھاوأصدرت الحكم

ویعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسیره «:أنھ على

.3»...وإذا تعذر ذلك تشكل محكمة جدیدة للنظر فیھ

تتحقق ھذه الحالة عندما تغفل محكمة التحكیم الفصل في : الفصل في الطلبات المغفلة-3

مسائل عرضت علیھا أثناء نظر النزاع الأمر الذي یتطلب أن یكون لھا سلطة إصدار حكم تحكیم 

لأن ھذا الحكم یعد في ھذه الحالة ،حكم الأصليالالمسائل التي أغفلھا فيلفصإضافي أو تكمیلي ی

.4في جمیع الطلبات المتعلقة بھالفصل النزاع بحسمحكما ناقصا لا یحقق الغرض منھ وھو 

لكن بالرغم من الإغفال لا یمكن إعتبار حكم التحكیم الأصلي باطلا إنما یظل حكما صحیحا 

ن قیاسھ في ھذه الحالة على الحكم ویمك،الطلبات التي فصل فیھابالنسبة للمسائل وینتج أثاره 

ویجب أن یكون ھذا الإغفال عن سھو وخطأ ولیس ،الجزئي الذي یفصل في جزء من النزاع

.5عن عمد

إن الفصل في جمیع الطلبات لا یعني أن تقضي محكمة التحكیم بالقبول أو بالرفض في كل 

دالة على ذلك، ولا یجوز الجمع بینطلب قدم إلیھا إنما یكفي أن تكون صیغة منطوق الحكم 

والتنفیذ بمقابل فإذا قضت محكمة التحكیم بأحد الطلبین فإن ذلك لا یعد العیني طلب التنفیذ

.6إغفالا للطلب الأخر

.إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري، مرجع سابق-1
.141، مرجع سابق، ص »...سلطة المحكمین في تفسیر وتصحیح أحكامھم «عزمي عبد الفتاح، -2
.إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابق-3
.204التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص محمود مختار أحمد بریري، -4
.75-74، مرجع سابق، ص ص ...أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ-5
.206محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -6
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ولا یجوز لمحكمة التحكیم التصدي لإصدار حكم تحكیم إضافي تلقائیا إذا تبین لھا أنھا قد 

ومن ثمة فإن إصدار حكم إضافي یقتضي لطلبات عندما أصدرت الحكم أغفلت الفصل في إحدى ا

تقتصر سلطة محكمة التحكیم بإصدار حكم تحكیم إضافي بالنسبة لما و،1أن یطلبھ أحد الأطراف

فلا یجوز لھا أن تفصل في طلب جدید لم یكن معروضا علیھا وإلا عدت ،أغفلت الفصل فیھ

.2حكم التحكیم الإضافي الذي تصدره للطعن بالبطلانلحدود سلطتھا تجاوزا یعرض متجاوزة 

ویشترط في الطلبات المغفلة لتكون محلا لحكم التحكیم الإضافي أن تكون طلبات موضوعیة 

وألا تكون قد ،تتعلق بموضوع النزاع سبق طرحھا على محكمة التحكیم أثناء نظرھا النزاع

.3تطرقت لھذه الطلبات بالقبول أو الرفض

ویصدر حكم التحكیم الإضافي خلال مدة معینة من تاریخ تقدیم الطلب إلى محكمة 

التحكیم وتسري على الحكم الإضافي الأحكام الساریة على الحكم الأصلي، وھذا ما أكدتھ المادة 

یجوز لأي طرف أن یطلب -1«: ترال للتحكیم التي تنص على أنھ یمن قواعد الأونس2و 39/1

یوما من تاریخ تسلمھ الأمر بإنھاء الإجراءات أو قرار التحكیم 30ھیئة التحكیم في غضون من

أن تصدر قرار تحكیم أو قرار تحكیم إضافیا بشأن ،وبشرط إشعار الأطراف الأخرین بھذا الطلب
.قدمت أثناء إجراءات التحكیمما لم تفصل فیھ من طلبات 

إصدار قرار تحكیم أو قرار تحكیم إضافي لھ ما یسوغھ إذ رأت ھیئة التحكیم أن طلب -2

یوما من تاریخ تسلم الطلب ویجوز لھیئة التحكیم عند 60في غضون ،أصدرت قرارھا أو أكملتھ

.4»الضرورة أن تمدد المھلة التي یجب أن تصدر القرار في غضونھا

ة على إستنفاذ محكمة التحكیم أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أقر ھذه الإستثناءات الوارد

الذي أصدرتھ ترد في حكم التحكیمقد تفسیر وتصحیح الأخطاء المادیة التي لھالولایتھا حیث أجاز 

التي تنص على ج من ق إ م إ 1030/2وذلك من خلال المادة ،والفصل في الطلبات التي أغفلتھا

غیر أنھ یمكن للمحكم تفسیر الحكم أو تصحیح الأخطاء المادیة والإغفالات التي تشوبھ «: أنھ 

.396، مرجع سابق، ص ...الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى قبایلي طیب، التحكیم في عقود -1
.207- 206أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص ص -2
.192سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص -3
.، مرجع سابق2010للتحكیم بصیغتھا المنقحة في عام قواعد الأونسیترال -4
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.1»طبقا للأحكام الواردة في ھذا القانون

لم یبین إجراءات التصحیح والتفسیر والفصل الجزائريویتضح من نص المادة أن المشرع

وإنما إكتفى بالإحالة إلى ،یجب أن یقدم فیھاوالمدة التي في الطلبات المغفلة وكیفیة تقدیم الطلب

المتعلقة بتصحیح وتفسیر والفصل في الطلبات المغفلة الخاصة ج الأحكام الواردة في ق إ م إ 

.بالأحكام القضائیة

-286-285تباع ھذه الأحكام التي نظمتھا المواد ابوعلیھ یلتزم الأطراف ومحكمة التحكیم 

أما فیما یخص التحكیم التجاري ،في إطار التحكیم التجاري الداخليھذا ج من ق إ م إ 287

القانون الواجب التطبیق على نظمھاالدولي فإن المشرع لم ینظم ھذه المسألة ویرجح أنھ تركھا لی

. الإجراءات الذي یتفق علیھ الأطراف أو تحدده محكمة التحكیم

الفرع الثاني
إكتساب حكم التحكیم الحجیة

یتمتع حكم التحكیم بحجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد صدوره وقبل صدور الأمر بالتنفیذ حتى 

الذي الأمر،بلا للطعن فیھ بالبطلان وتبقى ھذه الحجیة قائمة ببقاء الحكم وتزول بزوالھولو كان قا

وتبیان ) أولا(یتطلب توضیح مفھوم حجیة الشیئ المقضي فیھ التي تقترن بالحكم بمجرد صدوره 

).ثانیا(نطاق ھذه الحجیة 

الشيء المقضي فیھ في كونھا وصف تتمثل حجیة : مفھوم حجیة الشيء المقضي فیھ- أولا 

لتزام الإو،قانوني یلحق بمضمون حكم التحكیم ویدل على تقید أطراف الخصومة بھذا الحكم

ة التحكیم التي على محكمعدم عرض النزاع الذي صدر فیھ الحكم والذي إكتسب الحجیة ب

وذلك لأن ھذا ، 2لإعادة الفصل فیھ من جدیددولةمحكمة تحكیم أخرى أو قضاء الأصدرتھ أو

موضوع النزاع،والحكم یحمل عنوان الحقیقة القطعیة بخصوص ما فصل فیھ بالنسبة للأطراف 

على التحكیم عقبة أمام تجدید عرض النزاعفیھویشكل الحكم الحائز لحجیة الشيء المقضي 

.3أو قضاء الدولة لسبق الفصل فیھ بحكم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.210أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص -2

3- MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial en Algérie la loi n° 08-09 portant code de procédure
civile et administrative, op.cit, p 67.
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وحتى یكتسب حكم التحكیم حجیة الشيء المقضي فیھ یجب أن یكون من الأحكام القطعیة التي 

وتشمل الحجیة منطوق حكم التحكیم وما إرتبط بھ من ،كلیا أو جزئیاموضوع النزاعتحسم 

ویكتسب الحكم ھذه الحجیة بمجرد صدوره لكونھا تعتبر ،الأسباب التي بني علیھا ھذا المنطوق

.1أثرا مباشرا لھذا الصدور

ویشترط للتمسك بحجیة حكم التحكیم وسبق الفصل في النزاع وحدة الموضوع والأطراف 

لصالحھ في التمسك بحجیة ھذا الحكم إذا ما أراد حكمالویظھر ھذا في أحقیة الطرف الذي صدر 

محكمة تحكیم أخرى أو،محكمة التحكیم التي أصدرتھعادة طرح النزاع على الطرف الأخر إ

الذي سبق الفصل فیھ بحكم التحكیم وكان النزاع نزاعللنظر في الدولةأو رفع دعوى أمام قضاء ال

.2متعلق بنفس الموضوع محلا وسببا ونفس الأطراف

في كون الحجیة تكفل للحكم التحكیموتختلف حجیة الشيء المقضي فیھ عن إستنفاذ ولایة 

فاعلیتھ خارج الخصومة التحكیمیة بإلزام أطراف الخصومة بحكم التحكیم مما یحول دون 

وإستنفاذ الولایة یكفل ضمان السیر ،من جدیدالذي سبق الفصل فیھ إعادة النظر في النزاع 

الحكم الذي حسمت بھ ظر ومراجعة المنتظم للإجراءات وذلك بمنع محكمة التحكیم من إعادة الن

إضافة إلى أن الحجیة لا تترتب إلا على الأحكام القطعیة الفاصلة في ،النزاع الذي طرح علیھا

حتى التي تفصل في مسألة حكام القطعیةئر الأساموضوع النزاع بینما إستنفاذ الولایة یسري على 

.3الإختصاص

إضفاء لنوع من الإلزامیة التي یمنع الشيء المقضي فیھتعتبر حیازة حكم التحكیم لحجیة 

الحقوق إلى إستقرار یؤدي ما،بمقتضاھا مناقشة ما حكم بھ في خصومة تحكیمیة أو قضائیة جدیدة

الحكم ووضع حد نھائي للنزاع تفادیا لتجدد الخصومات وصدورقرھاوالمراكز القانونیة التي أ

.4أحكام متناقضة

عني إكتسابھ القوة تلا لحجیة الشيء المقضي فیھحكم التحكیم وما تجدر الإشارة إلیھ أن حیازة 

، 5قاضي الدولةسندا تنفیذیا وتنفیذه جبرا إلا بعد إصدار أمر بتنفیذه من ولا یمكن عده،التنفیذیة

.117- 116بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1
.  47، ص مرجع سابق، ...محمد سعد فالح العدواني، مدى الرقابة القضائیة على حكم التحكیم -2
.211شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص أسعد عمر قاسم -3
.81، مرجع سابق، ص ...أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ-4
. 118ص مرجع سابق، بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري،-5
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من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والتي 185تي من خلال المادة یوھذا ما أكده المشرع الكو

التي أودع لا یكون حكم المحكم قابلا للتنفیذ إلا بأمر یصدره رئیس المحكمة «: تنص على أنھ 

الحكم وعلى إتفاق التحكیم الحكم إدارة كتابھا بناء على طلب ذوي الشأن، وذلك بعد الإطلاع على

.1»...إنتفاء موانع تنفیذه وبعد التثبت من 

وبالتالي موضوع النزاع الذي صدر حجیةالوإذا كان من المتفق علیھ أن حكم التحكیم یكتسب 

ھذا فإن السؤال الذي یطرح نفسھ في،بشأنھ الحكم لا یقبل المناقشة من جدید لسبق الفصل فیھ

ھل یمكن لقاضي و،بالنظام العامالخصوص ھو مدى تعلق الحجیة التي یكتسبھا حكم التحكیم 

الشيءالحائز لحجیة حكم الأو محكمة تحكیم إذا طرح علیھا النزاع الذي صدر بشأنھ الدولة 

أن ترفض النظر فیھ لسبق الفصل فیھ تلقائیا ؟المقضي فیھ 

راف على یرى العدید من الفقھاء أن إعتبار حجیة حكم التحكیم من النظام العام یمنع إتفاق الأط

المعروض علیھا النزاع أن تقضي من تلقاء تحكیم المحكمة أو الدولةقاضيمخالفتھا وتخویل 

بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فیھ، أما عدم إعتبارھا من النظام العام یجیز للأطرافنفسھا

اع النظر في النزتحكیم بھدف إعادة الأو الإتفاق على اللجوء إلى محكمة دولةاليضااللجوء إلى ق

الذي سبق الفصل فیھ، ولا یمكن للقاضي أو محكمة التحكیم أن تقضي تلقائیا برفض النظر في 

.2النزاع المطروح علیھا لسبق الفصل فیھ

وبناء علیھ فإن حجیة حكم التحكیم لا تتعلق بالنظام العام وإنما یجب على الطرف الذي صدر 

حكم التحكیم منح حجیة الشيء والسبب في ذلك یرجع إلى أن ،الحكمالحكم لصالحھ التمسك بحجیة 

المصلحة العامة المرتبطة بحجیة الأحكام المقضي فیھ حمایة للمصالح الخاصة للأطراف ولیس

.3باعتباره سلطة عمومیةدولةالقضائیة الصادرة عن قضاء ال

ن قانون التحكیم المصري التي م55أكده المشرع المصري من خلال المادة الأمر الذي ھذا 

تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقا لھذا القانون حجیة الأمر المقضي وتكون «: تنص على أنھ 

.4»بمراعاة الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون واجبة النفاذ

www.moj.gov.kw: ، متوفر على الموقع 1980لسنة 38قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم -1
.204- 202سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص ص -2
.82، مرجع سابق، ص ...القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھأشجان فیصل شكري داود، الطبیعة -3
.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم الصادر بالقانون قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة -4
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تقتصر فھيمطلقة نسبیة ولیست حكم التحكیم بحجیة یتمتع : نطاق حجیة حكم التحكیم-ثانیا 

حدودةحكم مالوعلیھ فإن حجیة ،الأطرافعلى موضوع النزاع الذي فصل فیھ الحكم وعلى 

).2(ونطاق شخصي ) 1(بنطاق موضوعي 

یرتبط تحدید النطاق الموضوعي لحجیة حكم التحكیم : النطاق الموضوعي للحجیة-1

حیث یكون ،إتفاقیة التحكیمعن طریق التحكیم في تسویتھبتحدید موضوع النزاع المتفق على 

إختصاص محكمة التحكیم في نطاق موضوع النزاع الذي تم تحدیده فإذا أصدرت حكما فاصلا فیھ 

.1فإن ھذا الحكم یتمتع بالحجیة في حدود ما فصل فیھ من طلبات

وتقتصر الحجیة على المسائل والطلبات التي طرحت على محكمة التحكیم وكانت محل 

دون تلك المسائل والطلبات ،الحجیةفھذه تحوزبحكممحكمةفصلت فیھا الالأطراف وبین منازعة

التي كانت تندرج ضمن موضوع النزاع المتفق بشأنھ على التحكیم ولكن لم تطرح على محكمة 

لأن العبرة في حیازة الحجیة ما طرح على محكمة التحكیم وكان ،التحكیم وبالتالي لم تفصل فیھا

. 2مواجھة بین الأطراف وفصلت فیھمحل مناقشة و

إذا كان النزاع الذي فصلت فیھ محكمة ،وتطبیقا للنطاق الموضوعي لحجیة حكم التحكیم

التحكیم ھو نفس النزاع الذي تم إعادة طرحھ من أحد الأطراف على محكمة تحكیم أخرى 

یمكن للطرف الأخر الذي صدر الحكم لصالحھ طلب ،بھدف الفصل فیھ من جدیددولةاليضاأو ق

.3النظر في النزاع لسبق الفصل فیھإعادة رفض 

وھذا ما أكده علیھ لا یتعدى نطاق حجیة حكم التحكیم موضوع النزاع الذي فصل فیھ الحكم و

ھذة ،ق إ م فمن 1506/4بناء على إحالة المادة 1484/1المشرع الفرنسي من خلال المادة 

المادة التي یؤكد نصھا أن لحكم التحكیم منذ صدوره حجیة الشيء المقضي فیھ فیما یتعلق بالنزاع 

.4المفصول فیھ 

.81، مرجع سابق، ص ...أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ-1
.208- 207سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص ص -2
.213أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، مرجع سابق، ص -3

4 - « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche » Art 1484/1 du code de procédure civile français, op.cit.
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ي القاعدة أن حجیة حكم التحكیم نسبیة من حیث الأشخاص فھ: النطاق الشخصي للحجیة-2

شارك في وتقتصر على من كان طرفا أو ممثلا في الخصومة التحكیمیة التي صدر فیھا الحكم 

ولو كان طرفا في إتفاقیة ، وبناء علیھ لا یحتج بحكم التحكیم في مواجھة الغیر حتىالإجراءات

.1التحكیم ولم یكن طرفا في الخصومة التحكیمیة

ضرورة ھو الطرف في الخصومة فقد یتعدد حیث أن الطرف في إتفاقیة التحكیم لیس بال

وعلیھ فإن ،ھاالتحكیم یتخلف أحدھم عن المشاركة فیإجراءاتتفاقیة ولكن عند مباشرةالإأطراف 

سواء شاركوا بأنفسھم ،الحكم الصادر فیھا لا یحتج بھ إلا في مواجھة أطراف الخصومة التحكیمیة

.2أو بواسطة ممثلین قانونیین عنھم

الواقع العملي وضعیة الغیر الذي لیس طرفا في إتفاقیة التحكیم ولم یتمكن من المشاركة ویثیر

في الخصومة التحكیمیة ویؤثر حكم التحكیم في مركزه القانوني نظرا لصلتھ القانونیة بأحد 

الأطراف، ففي ھذا الشأن یرى جانب من الفقھ بأن حجیة حكم التحكیم تمتد إلى الغیر إذا كان 

بامتدادغیر أن ھذا الرأي أنتقد على أساس أن القول ،القانوني یعتمد على ما قرره الحكممركزه 

لأنھ بالنظر ،الحجیة إلى الغیر یعني أن للغیر حق الطعن في حكم التحكیم وھذا غیر متصور

أنھا تتطلب أن یكون مقدم الطعن بالبطلان طرفا في إتفاقیة لأسباب الطعن في حكم التحكیم یظھر 

.3تحكیم أو الخصومة التحكیمیةال

وعلیھ فإن النطاق الشخصي لحجیة حكم التحكیم نسبي یقتصر على أطراف الخصومة 

ما ینصرف إلى الغیر ، والتحكیمیة التي صدر فیھا الحكم دون أن تنصرف ھذه الحجیة إلى الغیر

حسب طبیعة العلاقة القانونیة التي تربطھ بأحد الأطراف ولیس كنتیجة مباشرة قانوني أثر یعتبر 

فالغیر لا یمكن أن یكون محكوما لھ أو علیھ لأن محكمة التحكیم لم تعلم إدعاءاتھ ولم ،الحكملحجیة 

.4تعد الحكم وتصدره بناء علیھا

.120بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1
.209- 208سابق، ص ص سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع-2
، رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات )دراسة مقارنة(لیث عبد الله محمد سعید زید الكیلاني، حجیة قرارات المحكمین المحلیة -3

، ص ص2012الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
50-51.

.52المرجع نفسھ، ص -4
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في التحكیم التجاري التحكیمعلى حجیة حكم أكد فقد موقف المشرع الجزائريلأما بالنسبة 

التحكیم حجیة تحوز أحكام«: التي تنص على أنھ ج من ق إ م إ 1031الداخلي من خلال المادة 

.»الشيء المقضي فیھ بمجرد صدورھا فیما یخص النزاع المفصول فیھ 

نص المادة أن المشرع إعتبر حكم التحكیم حائز لحجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد یتضح من

، كما یمكن الإستنتاج أن یتعدى موضوع النزاع الذي فصل فیھصدوره وأن نطاق الحجیة لا 

للأطراف حكم حفاظا على المصالح الخاصةالالحجیة المنصوص علیھا تھدف إلى ضمان إلزامیة 

.صوص علیھا في القانون الجزائري لا تتعلق بالنظام العامما یبین أن الحجیة المن

التي تنص ج من ق إ م إ 1038أما بالنسبة للنطاق الشخصي للحجیة فیظھر من خلال المادة 

أن المشرع أقر الحجیة النسبیة لحكم التحكیم ،1»لا یحتج بأحكام التحكیم تجاه الغیر«:على أنھ 

الخصومة التحكیمیة دون الغیر، أما فیما یخص التحكیم التجاري الدولي من خلال ثبوتھا لأطراف 

وفي ظل ھذا الوضع یرجح ،ولم یبین موقفھ من ھذه المسألةفلم یتطرق لحجیة حكم التحكیم

أنھ ترك تحدیدھا للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات الذي یتفق علیھ الأطراف أو تحدده 

.محكمة التحكیم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
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بعد دراستي لموضوع الخصومة التحكیمیة في التجارة الدولیة في محاولة للبحث عن              

الطابع الممیز للنظام القانوني الذي تقوم علیھ ھذه الخصومة، وذلك بعرض كافة الضوابط 

ي والأحكام القانونیة التي تنظم الإجراءات التي یمر بھا إنعقاد وسیر خصومة التحكیم التجار

.الدولي

تبین أن الإجراءات التي أعتمدت لإفتتاح الخصومة التحكیمیة شھدت إختلافا وتنوعا كبیرا  

بین الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي، بین من یعتمد تقدیم طلب التحكیم ومن 

.یعتمد توقیع وثیقة التحكیم أو عرض النزاع على محكمة التحكیم

من         1018/1یما یخص المشرع الجزائري فقد تم إستنتاج موقفھ من خلال المادة أما ف

ج وتم التوصل إلى أنھ قد میز في إجراءات إفتتاح الخصومة التحكیمیة بین التحكیم الحر ق إ م إ

والمؤسساتي، بحیث إعتمد كإجراء إفتتاحي القیام بتعیین المحكمین في التحكیم الحر وإخطار 

.التحكیم في التحكیم المؤسساتيمحكمة

كما إتضح الدور الأساسي لإرادة الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق في الخصومة 

التحكیمیة بالنسبة للمسائل الإجرائیة والموضوعیة، والدور الإحتیاطي لمحكمة التحكیم في التصدي 

.تیار الصریح أو الضمني للأطرافلتحدید ھذا القانون الواجب التطبیق في ظل غیاب الإخ

تتمتع محكمة التحكیم في إطار تسییرھا وإدارتھا للخصومة التحكیمیة بمجموعة من السلطات 

تمكنھا من أداء مھمتھا بالفصل في النزاع المطروح علیھا، ومصدر ھذه السلطات ھو إتفاقیة التي 

اقیة فتضیق عندما یحددھا الأطراف التحكیم بحیث تمارس في الحدود التي وضعتھا ھذه الإتف

.وتتسع عندما یسكت الأطراف عن تنظیمھا

إختلاف جوھري بین القانون الذي یحكم الإجراءات والقانون الذي یحكم كما تبین وجود 

موضوع النزاع، وھو یكمن في أن القواعد الإجرائیة لیست غایة في حد ذاتھا بقدر ما ھي وسیلة 

ة التحكیم من أجل الوصول إلى إظھار جوانب الحقیقة المتنازع علیھا فیما تستخدم من قبل محكم

بین الأطراف، وفي مقابل ذلك یجسد القانون الموضوعي حقوق وإلتزامات الأطراف والمعیار 

.الذي یعتمد علیھ للفصل في موضوع النزاع
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لتجارة الدولیة لا یعني كما أن اللجوء إلى التحكیم بھدف تسویة النزاعات الناجمة عن عقود ا

الإستغناء الكامل عن قضاء الدولة فھناك علاقة تعاون وثیقة ما بین قاضي الدولة ومحكمة  

التحكیم، بحیث یقوم قاضي الدولة بتقدیم المساعدة في جمیع الأحوال التي تستدعي ضمان إستمرار 

ار محكمة التحكیم لسلطة سیر إجراءات الخصومة التحكیمیة، ومن أجل سد النقص الناجم عن إفتق

.إلزام الأطراف على المساھمة في الإجراءات و تنفیذ قراراتھا

تنتھي الخصومة التحكیمیة نھایة عادیة بإصدار حكم التحكیم الحاسم للنزاع والذي یعتبر 

النتیجة والغایة النھائیة التي یصبوا إلیھا الأطراف، والذي یترتب علیھ إستنفاذ محكمة التحكیم

.لولایة التحكیم في النزاع الذي طرح علیھا، وإكتساب ھذا الحكم لحجیة الشيء المقضي فیھ

ومن خلال السعي لاستظھار الطابع الممیز للنظام القانوني الذي تقوم علیھ الخصومة 

:التحكیمیة في متن الدراسة، توصلت إلى مجموعة من النتائج وتتمثل فیما یلي 

ن یتمثلان في مبدأ إحترام حریة إرادة الأطراف في إختیار ان ھامئاحكمین مبدیسود تعیین الم-1

.المحكمین وكیفیة تعیینھم ومبدأ مراعاة المساواة بین الأطراف في التعیین

تؤثر مدة التحكیم في سیر إجراءات الخصومة التحكیمیة إیجابا وسلبا، حیث تبین أن المشرع -2

بأربعة أشھر وواقعیا ھذه المدة غیر كافیة للفصل في النزاع خاصة إذا الجزائري حدد مدة التحكیم 

.كان شدید التعقید والدقة

كما إتضح عدم تنظیم المشرع الجزائري لكیفیة عرض النزاع على محكمة التحكیم وعملیة -3

إصدار حكم التحكیم ضمن المواد المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، وعلى خلاف ذلك فقد نظم

.ھاتین المسألتین ضمن المواد المتعلقة بالتحكیم التجاري الداخلي

تجسد حریة الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق على الإجراءات التحرریة الإجرائیة -4

.التي تمیز الخصومة التحكیمیة

م في إغفال المشرع الجزائري وضع بعض القیود على إرادة الأطراف وسلطة محكمة التحكی- 5

تحدید القانون الإجرائي الأمر الذي قد یؤدي إلى المساس بالمبادئ الإجرائیة الأساسیة، وأھمھا 

مبدأ إحترام حقوق الدفاع ومبدأ المساواة بین الأطراف وتھیئة الفرص المتكافئة و مبدأ الوجاھیة 

.بین الأطراف
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من              1050المادة یظھر من إستعمال المشرع الجزائري لعبارة قواعد القانون في-6

ق إ م إ ج أنھ یكرس التطبیق المطلق لقانون الإرادة سواء وقع إختیارھم على القواعد القانونیة 

الوطنیة أو القواعد القانونیة عبر الدولیة، ما یبین أن القانون الجزائري من أكثر التشریعات 

رة للقواعد عبر الدولیة، بحیث لا یحد ھذه الوطنیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي تحررا ومناص

.الحریة سوى مراعاة إحترام النظام العام الدولي

ن إستبعاد ویبدو من خلال الممارسة التحكیمیة في العدید من القضایا كیف حاول المحكم-7

مة ي إختاره الأطراف بمطلق إرادتھم بحجة أنھ غیر ملائم لحكم النزاعات الناجذالقانون الوطني ال

ون لحل النزاع وفقا لقواعد قانونیة عبر دولیة أفرزھا التعامل ؤعن عقود التجارة الدولیة، ویلج

.التجاري الدولي تكون أكثر ملائمة لتسویة ھذه النزاعات

یظھر من خلال الإطلاع على نصوص ق إ م إ ج أن المشرع الجزائري یقر بالتحكیم وفقا - 8

.مع التفویض بالصلحلقواعد القانون فقط دون التحكیم

كما تبین أن الخصومة التحكیمیة تحكمھا مجموعة من المبادئ القانونیة الخاصة بھا والتي -9

:تمیزھا وتتمثل ھذه المبادئ فیما یلي 

.مبدأ حریة إرادة الأطراف في إختیار القانون الواجب التطبیق إجرائیا وموضوعیا-

ھمة التحكیم فھم بمثابة قضاة یفصلون في النزاع ولیسوا مبدأ إستقلالیة المحكمین في تأدیة م-

.  ممثلین للأطراف الذین عینوھم

.  مبدأ عدم إختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع المتعلق بالتحكیم-

.مبدأ إختصاص محكمة التحكیم بالفصل في إختصاصھا من عدمھ-

.یممبدأ إستنفاذ محكمة التحكیم لولایتھا بإصدار حكم التحك-

:وبناء على ما توصلت إلیھ من نتائج یمكن تقدیم الإقتراحات التالیة 

ضرورة إعتماد إجراء وحید لإفتتاح الخصومة التحكیمیة بحیث یكون واضح ولا یحتمل - 1

التأویل والتفسیر، وأقترح أن یكون قبول المحكمین للتعیین وذلك من أجل تفادي التناقض بین ما 

.من ق إ م إ ج1015والمادة 1018/1نصت علیھ المادة

وزیادة ھذه المدة بأن تكون على   أشھرینبغي إعادة النظر في مدة التحكیم والمحددة بأربعة - 2

.الأقل ستة أشھر لتأخذ محكمة التحكیم وقتھا الكافي للفصل في النزاع المطروح علیھا
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من ق إ م إ ج وذلك بجعل 1047یتعین على المشرع الجزائري تعدیل صیاغة نص المادة -3

عبء الإثبات والبحث عن الأدلة یقع على عاتق الأطراف ولیس محكمة التحكیم، وذلك لأن مھمتھا 

.تقتصر على فحص الأدلة والإطلاع علیھا من أجل إستخلاص جوانب الحقیقة في النزاع

إطار تحدید القانون لابد من النص صراحة على إلزامیة تقید الأطراف ومحكمة التحكیم في -4

الواجب التطبیق على الإجراءات باحترام المبادئ الإجرائیة الأساسیة، والتي تشكل نظام عام 

.إجرائي حقیقي ینبغي مراعاتھ وإلا تعرض حكم التحكیم الذي یصدر مخالفا لھا للطعن بالبطلان

بھ محكمة التحكیم ضرورة توضیح مدى إمكانیة الطعن في حكم التحكیم الأولي الذي تفصل - 5

.في إختصاصھا من عدمھ

یتعین على المشرع الجزائري إعتماد نظام الإحالة وذلك بإحالة المسائل التي لم تحظى -6

بالتنظیم في التحكیم التجاري الدولي للمواد التي نظمت ھذه المسائل في التحكیم التجاري الداخلي، 

.ج وتجنب الحشو والتكراراد ق إ م إوھذا من أجل الحفاظ على الإنسجام بین نصوص مو

وبالنظر لعدم تنظیم المشرع الجزائري كیفیة عرض النزاع على محكمة التحكیم وعملیة - 7

إصدار حكم التحكیم ضمن المواد المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، أقترح إدراج مادة قانونیة في 

جاري الدولي من الباب الثاني المتعلق الفصل السادس المتعلق بالأحكام الخاصة بالتحكیم الت

1010، تنص على إحالة تنظیم ھاتین المسألتین على المادتین 09-08بالتحكیم من قانون رقم 

1031إلى 1025والمواد من ،التي نظمت كیفیة عرض النزاع على محكمة التحكیم1022و 

.اري الداخليالتي نظمت حكم التحكیم ضمن المواد المتعلقة بالتحكیم التج
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باللغة العربیة: أولا 

I.كتبال

.1997، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، إبراھیم أحمد إبراھیم- 1

بین القانونین دراسة مقارنة (، طبیعة الدفع بالتحكیم في الخصومة المدنیة إبراھیم حرب محیسن- 2

.1999، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )الأردني والمقارن

.2003، میعاد التحكیم، دار الكتب القانونیة، القاھرة، أبو العلا علي أبو العلا النمر- 3

، دار الكتب القانونیة، )دراسة تحلیلیة مقارنة(، تكوین ھیئات التحكیم ــــــــــــــــــــــــــــ- 4

.2003القاھرة، 

، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام العام في أشرف عبد العلیم الرفاعي- 5

.2003العلاقات  الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، القانون الواجب التطبیق في دعوى التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، جمال محمود الكردي- 6

.2005الإسكندریة، 

، دار الكتب القانونیة، القاھرة، )دراسة مقارنة (، التحكیم التجاري الدولي حسني المصري- 7

2006.

، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات حفیظة السید الحداد- 8

.2004الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

مدى إختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في ، ـــــــــــــــــــــــــــ- 9

.1996المنازعات الخاصة الدولیة المتفق بشأنھا على التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، الدفع بالتحكیم وأثره على الدعوى القضائیة، جھینة للنشر والتوزیع، خالد إبراھیم التلاحمة- 10

.2006عمان، 

، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي، جھینة ـــــــــــــــــــــــــــــــ- 11

.2006للنشر والتوزیع، عمان، 
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في منازعات المشروعات الدولیة (، موسوعة التحكیم التجاري الدولي خالد محمد القاضي- 12

.2002، دار الشروق، القاھرة، )مصريالمشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء ال

، التحكیم التجاري الدولي وفقا للإتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري صادق محمد محمد الجبران- 13

.2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )بحث في قانون التجارة الدولیة(1987لعام 

دراسة مقارنة في التشریعات (التحكیم ، ضمانات التقاضي في خصومة طلعت محمد دویدار- 14

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )الدولیة وأنظمة مراكز التحكیم والتشریعات الوطنیة العربیة

2009.

، دار الثقافة )دراسة مقارنة(، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي عامر فتحي البطاینة- 15

.2008للنشر والتوزیع، عمان، 

.1990، التحكیم أحكامھ ومصادره، مؤسسة نوفل للنشر، بیروت، الحمید الأحدبعبد - 16

، )دراسة مقارنة(2008لعام / 4/، شرح قانون التحكیم السوري رقم عبد الحنان العیسى- 17

.2011إصدارات المركز الحقوقي للمحاماة والإستشارات القانونیة، حلب، 

في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، دار المطبوعات ، الإنابة القضائیة عكاشة عبد العال- 18

.1994الجامعیة، القاھرة، 

، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، علیوش قربوع كمال- 19

.2004الجزائر، 

.2007، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، فتحي والي- 20

دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي (، التحكیم التجاري الدولي فوزي محمد سامي- 21

كما جاءت في القواعد والإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والعربیة مع الإشارة إلى أحكام التحكیم في 

.1997، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )التشریعات العربیة

دراسة مقارنة بین قانون (، التحكیم التجاري الدولي وكرم محمد زیدان النجارلزھر بن سعید - 22

لسنة 9وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري رقم 1994لسنة 27التحكیم المصري رقم 

.2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )2008
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تجاریة وجوازه في منازعات العقود ، التحكیم في المواد المدنیة والمحمود السید التحیوي- 23

.1999الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

.1995، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمود مختار أحمد بریري- 24

دراسة مقارنة (، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص مھند أحمد الصانوري- 25

لأحكام التحكیم التجاري الدولي في غالبیة التشریعات العربیة والأجنبیة والإتفاقیات والمراكز 

.2003، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )الدولیة

حسب أخر تعدیل لقانون الإجراءات المدنیة (، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعاتمناني فراح- 26

.2010الھدى، الجزائر، ، دار )والإداریة الجزائري

في القانون الخاص في ضوء الفقھ (، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي منیر عبد المجید- 27

.2005، مطابع الشرطة، القاھرة، )وقضاء التحكیم

دراسة حول ماھیة وتطبیق الأعراف (الدولیة ، مركز القواعد عبرنادر محمد إبراھیم- 28

التجاریة الدولیة وسوابق التحكیم في إطار واقع التحكیم الإقتصادي الدولي وأھم الأنظمة القانونیة 

.2002الجامعي، الإسكندریة، ، دار الفكر)بھالمتصلة 

–إتفاق التحكیم (ولیة ، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدنبیل إسماعیل عمر- 29

، دار الجامعة )حكم المحكم وفقا لأحدث التعدیلات التشریعیة والقضائیة–خصومة التحكیم 

.2011الجدیدة، الإسكندریة، 

27وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم -، إتفاق التحكیم ناریمان عبد القادر- 30

.1996القاھرة، ، دار النھضة العربیة،1994لسنة 

II.الرسائل و المذكرات الجامعیة
دكتوراهالرسائل–أ 

، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، أطروحة لنیل أسعد عمر قاسم شجراوي-1

.2014، 1شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، رسالة دكتوراه ، القرار التحكیمي وطرقبوصنوبرة خلیل-2

.2007/2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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، النظام القانوني لعقد البیع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، رسالة لنیل حمودي ناصر-3

الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة 

2009.

، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في سلیم بشیر-4

العلوم القانونیة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

2012.

التطبیق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في ، القانون الواجب شویرب خالد-5

.2008/2009الحقوق، فرع الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، التحكیم والقانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة الدولیة، عمران علي السائح-6

.2005/2006الحقوق، جامعة الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة 

على ضوء (، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر عیساوي محمد-7

، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )الإتفاقیات الدولیة للجزائر

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة قبایلي طیب-8

واشنطن، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الماجستیرمذكرات–ب 

، )دراسة مقارنة(التجاري الدولي في إطار منھج التنازع ، التحكیم إلھام عزام وحید الخراز-1

أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات 

.2009العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

دراسة (، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ أشجان فیصل شكري داود-2

، أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة )مقارنة

.2008، فلسطین، ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةالدراس
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، القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في التحكیم التجاري الدولي الموھاب فیروز-3

للحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود طبقا للقانون الجزائري، مذكرة 

.2008/2009ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، رسالة )دراسة مقارنة(، القانون الواجب التطبیق على التحكیم إیلاف خلیل إبراھیم الصالح-4

امعة الشرق مقدمة إستكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، ج

.2014الأوسط، الأردن، 

، إستقلالیة إتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة، مذكرة من بولحیة سعاد-5

أجل الحصول على شھادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

.2008جامعة الجزائر، 

التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري والقضاء التحكیمي، ، إتفاقیة بغداد صدیق-6

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 

2001/2002.

، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل بلاق محمد-7

ة الماجستیر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر شھاد

.2010/2011بلقاید، تلمسان، 

، التحكیم وحل المنازعات في العقود الإقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بن حاجة أحمد-8

.2005/2006في الحقوق، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مبدأ إستقلال الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، مذكرة مقدمة لنیل درجة بولعبایز محمد-9

أوت 20الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012/2013، سكیكدة، 1955

، مذكرة لنیل شھادة )دراسة مقارنة(الدولي ، دور الإرادة في التحكیم التجاري جارد محمد- 10

الماجستیر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، 

.2009/2010تلمسان، 
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، )دراسة مقارنة(القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ، دورحدادن طاھر- 11

فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، 

.2012مولود معمري، تیزي وزو،

، المسؤولیة المدنیة للمحكم، رسالة ماجستیر مقدمة إستكمالا للحصول حمد حمود الصانع- 12

.2012على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

دراسة في (، تنازع القوانین في موضوع النزاع المحال على التحكیم خلیل حسین عطیة- 13

، رسالة مقدمة إستكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، )التشریع الأردني

.2012/2013كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

في التحكیم التجاري الدولي، مذكرة مقدمة لنیل درجة ، مدى إستقلالیة المحكم داودي خلیل- 14

أوت 20الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012/2013، سكیكدة، 1955

، سلطة المحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، مذكرة دریدر ملكي- 15

لماجستیر في القانون العام، فرع قانون التعاون الدولي، معھد الحقوق والعلوم لنیل شھادة ا

.2011السیاسیة، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، التدابیر التحفظیة في خصومة التحكیم، بحث لنیل شھادة الماجستیر في دریس كمال فتحي- 16

.2007/2008الحقوق، جامعة الجزائر، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة 

، بحث مقدم )دراسة تحلیلیة مقارنة(، بطلان حكم التحكیم سلام توفیق حسین منصور- 17

إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2010الأزھر بغزة، فلسطین، 

یم، بحث لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة ، دور القاضي في التحكسلیم بشیر- 18

.2003الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

، التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار في إطار الإتفاقیات عثماني الحسین- 19

قانون الأعمال، كلیة الثنائیة بین الجزائر والدول الغربیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع

.2004/2005، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق
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، سلطة المحكم في موضوع حل النزاعات المترتبة عن العقد التجاري الدولي، عیادي فریدة- 20

.2001مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، دور المحكم في خصومة التحكیم، رسالة ماجستیر مقدمة الطراونةعیسى بادي سالم - 21

إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2011الشرق الأوسط، الأردن، 

، شرط التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج عجیري عبد الوھاب- 22

، 2لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

.2013/2014،سطیف

، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار بین قبایلي طیب- 23

ایا الدول الأخرى، بحث لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الدول ورع

.2003، مولود معمري، تیزي وزو

، مبدأ سلطان الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، بحث للحصول على شھادة كراش لیلى- 24

الإداریة، جامعة الجزائر، ماجستیر في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، معھد الحقوق والعلوم 

2001/2002.

، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر كلیبي حسان- 25

في الحقوق، شعبة القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، 

.2012/2013بومرداس، 

، )دراسة مقارنة(، حجیة قرارات المحكمین المحلیة الكیلانيلیث عبد الله محمد سعید زید- 26

رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة 

.2012، فلسطین، ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةالدراس

، رسالة )دراسة مقارنة(، مدى الرقابة القضائیة على حكم التحكیم محمد سعد فالح العدواني- 27

مقدمة إستكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

.2011الأوسط، الأردن، 
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25المؤرخ في 09- 93، التحكیم التجاري الدولي في ظل المرسوم التشریعي معروف كمال- 28

ون، شعبة قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القان1993أفریل 

.1999/2000جامعة الجزائر، 

إستكمالا لمتطلبات مقدمة، المركز القانوني للمحكم، رسالة یاسین علي حسن النجار- 29

الحصول على درجة الماجستیر بكلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأزھر بغزة، 

.2013فلسطین، 

III. المقالات

القانون الذي یحكم –الضوابط العامة في التحكیم التجاري الدولي «، رضوانأبو زید -1

، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، 2، مجلة الحقوق والشریعة، السنة الثالثة، العدد »النزاع 

.65-29، ص ص 1979

مجلة ،»القانون الواجب التطبیق في التحكیم التجاري الدولي «، أحمد ضاعن السمدان-2

.212-173، ص ص 1993، جامعة الكویت، 1، العدد 17الحقوق، المجلد 

القانون الواجب التطبیق على موضوع «، أحمد محمود الفضلي ومؤید أحمد عبیدات-3

، ص ص     2010، الأردن، 1، العدد 12، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة، المجلد »التحكیم 

41 -56.

النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة «، إلیاس عجابي-4

، ص ص 2010، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 7، مجلة المنتدى القانوني، العدد »و الإداریة 

190-200.

، مجلة »تسبیب حكم التحكیم في التشریع الجزائري والمقارن «، بلقاضي محمد الطاھر-5

، ص 2011، جامعة باجي مختار، عنابة، 28العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، العدد التواصل في

.94-82ص 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم «، تعویلت كریم-6

میرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 2عدد ال، 10السنة الخامسة، المجلد 

.213-197، ص ص 2014بجایة، 
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، المجلة الأكادیمیة »دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي «، ـــــــــــــــــــ-7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 1عدد الللبحث القانوني، 

.148-135ص ص ، 2010

تدخل المحكمة للمساعدة في الحصول على أدلة الإثبات وإتخاذ «، التلاحمةخالد إبراھیم -8

دراسة تحلیلیة مقارنة بین –الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في أثناء سیر إجراءات التحكیم 

، 53، مجلة الشریعة والقانون، السنة السابعة والعشرون، العدد »القانونین الفلسطیني والأردني 

.72- 21، ص ص 2013جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، 

القواعد التي توجب إعمال التحكیم التجاري الدولي في القانون «، خنفوسي عبد العزیز-9

، ص ص    2011العراق، ، كلیة المنصور الجامعة،13، مجلة المنصور، العدد »الجزائري 

31 -58.

جابیة لإتفاق التحكیم التجاري الدولي وفق أحكام القانون یالأثار الإ«، رضوان عبیدات- 10

، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 2، العدد 38، مجلة دراسات، المجلد »الأردني والمقارن 

.671- 646، ص ص 2011الأردنیة، 

-الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي «،زرقون نور الدین- 11

، جامعة 12، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد »دراسة حالة المساعدة في تعیین المحكمین 

.82-65، ص ص 2015قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مجلة »یة مقارنة دراسة نظر–التدخل القضائي في إجراءات التحكیم «، عبد الله السوفاني- 12

، ص ص 2010، فلسطین، 4، العدد 24مجلد ال، )العلوم الإنسانیة(جامعة النجاح للأبحاث 

1212 -1240.

دراسة في القانون –سلطة المحكمین في تفسیر وتصحیح أحكامھم «، عزمي عبد الفتاح- 13

، ص 1984الكویت، ، جامعة 4، العدد 8، مجلة الحقوق، المجلد »الكویتي والمصري والفرنسي 

.149-97ص 

، 25، مجلة العلوم القانونیة، المجلد »سلطات المحكم التجاري الدولي «، علي كاظم الرفیعي- 14

.83- 36، ص ص 2010، جامعة بغداد، العراق، 1العدد 
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، مجلة المحقق المحلي »حدود سلطة المحكم في التحكیم وفقا للعدالة «، فراس كریم شیعان- 15

، ص ص 2010، العراق، 1، العدد 2القانونیة والسیاسیة لكلیة الحقوق بجامعة بابل، المجلد للعلوم 

57 -99.

، مجلة جامعة دمشق للعلوم »المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین الوطنیة «، فؤاد دیب- 16

.56-33، ص ص 2008، سوریا، 2، العدد 24الإقتصادیة والقانونیة، المجلد 

المحكم لیس لھ صلاحیة الحكم بصحة الإتفاق ـــتفاق التحكیم إ«، التویجريمحمد - 17

.348- 342، ص ص 2010، الكویت، 7مجلة التحكیم، السنة الثانیة، العدد ،»أو بطلانھ 

، مجلة جامعة »يحیاد المحكم التجاري الدول«، مرتضى جمعة عاشور وعماد حسن سلمان- 18

.135- 62، ص ص 2012، العراق، 1، العدد 5والعلوم السیاسیة،  المجلد القادسیة للقانون 

، مجلة الشریعة »إختصاص ھیئة التحكیم بالطلبات المستعجلة «، مساعد صالح العنزي- 19

، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 58والقانون، السنة الثامنة والعشرون، العدد 

.304-203، ص ص 2014

أضواء على تطورات قواعد التحكیم التجاري لغرفة «، مصطفى ناطق صالح مطلوب- 20

، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، »دراسة مقارنة –التجارة الدولیة في باریس 

.359-331، ص ص 2013، العراق، 18، العدد 5المجلد 

، مجلة »القانون الواجب التطبیق في قرارات ھیئات التحكیم الدولیة «، مظفر ناصر حسین- 21

.32- 1، ص ص 2010، العراق، 7، العدد 2جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

، »القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع الخاضع للتحكیم «، نور حمد الحجایا- 22

، 2011، جامعة مؤتة، الأردن، 3، العدد 3العلوم السیاسیة، المجلد المجلة الأردنیة في القانون و

.87- 67ص ص 

، المجلة »التحكیم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة «، یسعد حوریة- 23

،2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1الجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة، العدد 

.327-313ص ص 
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IV.المداخلات

، ورقة عمل مقدمة إلى ورش »حكم التحكیم في القانون الوضعي «، إبراھیم أحمد إبراھیم-1

التي تنظمھا ،)ھافیالقرارات التحكیمیة وطرق الطعن (عمل التحكیم التجاري في الوطن العربي 

، الإمارات العربیة 2005أفریل 21إلى 16المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة في الفترة الممتدة من 

.14-1، ص ص المتحدة

إجراءات التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري ووفقا لأھم قواعد «، أحمد السید صاوي-2

السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم ، مداخلة ألقیت بالمؤتمر »وأنظمة التحكیم الدولیة 

نظمتھ كلیة القانون بجامعة ،التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة

-28الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 

.829-799، ص ص 2008أفریل 30- 29

التحكیم التجاري الدولي في عقود البترول مع الإشارة إلى التشریع «، لرحمانخلفي عبد ا-3

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرون تحت عنوان الطاقة بین القانون »الجزائري 

ص ،2013ماي 21-20نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة أیام  ،والإقتصاد

.1436-1393ص 

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر »إجراءات التحكیم«، عبد الحمید الأحدب-4

نظمتھ كلیة ،تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة

القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

.550-435، ص ص 2008أفریل 30-29-28الإستراتجیة أیام 

-إشكالیة التدابیر المؤقتة في التحكیم التجاري الدولي «، عبد العزیز مخیمر عبد الھادي-5

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان »دراسة مقارنة مع القضاء الدولي 

نظمتھ كلیة القانون بجامعة ،التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة

-28بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام الإمارات العربیة المتحدة 

.762-739، ص ص 2008أفریل 30- 29
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، »النظام القانوني الواجب التطبیق في إطار التحكیم التجاري الدولي «، وفاء مزید فلحوط-6

أھم الحلول مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي 

البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة، نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة 

،2008أفریل 30- 29-28بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 

.581-551ص ص

V.النصوص القانونیة
جزائریةالنصوص القانونیة ال-أ

الدولیةتفاقیاتالإ1-أ
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صادر بتاریخ 7ر عدد .، ج1995جانفي سنة 21المؤرخ في 04-95علیھا بموجب الأمر رقم 

30المؤرخ في 346- 95المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم و، 1995فیفري سنة 15

.1995نوفمبر سنة 5صادر بتاریخ 66عدد ر.، ج1995أكتوبر سنة 

النصوص التشریعیة2-أ

، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل سنة 25في مؤرخ 09-93مرسوم تشریعي رقم -1

صادر بتاریخ 27ر عدد .یونیو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج08المؤرخ في 154- 66

). ملغى(1993أبریل سنة 27

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08رقم قانون-2

.2008فبرایر سنة 25صادر بتاریخ 21ر عدد .جوالإداریة،
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: ، متوفر على الموقع 1980لسنة 38قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم -1

www.moj.gov.kw

، یتعلق بإصدار مجلة التحكیم1993أفریل 26مؤرخ في 1993لسنة 42قانون عدد -2

.1993ماي 4صادر بتاریخ 33التونسیة، الرائد الرسمي عدد 
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ماي 13المؤرخ في 1997لسنة 9قانون رقم موجب ، المعدل ب1994أفریل سنة 18المؤرخ في 

www.crcica.org: ، متوفر على الموقع 1997سنة 

صادر في 4496ر عدد .، المتضمن قانون التحكیم الأردني، ج2001لسنة ) 31(قانون رقم -4

.2001جویلیة 16

ھـ 24/05/1433بتاریخ 34/نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-5

ھـ وبتعمیم وزیر العدل ذي 17/05/1433الصادر بتاریخ 106وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 

رجب ، السنة الرابعة عشر، 55، مجلة العدل، عدد ھـ08/06/1433بتاریخ 4599/ت/13الرقم 

).2012(ھـ 1433
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مع التعدیلات التي أعتمدت 1985قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي  لعام -1

، 2008، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة 2006في عام 

.www.uncitral.org: متوفر على الموقع 
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، النافذة 22/4/1992المؤرخ في 162، والمعدلة بموجب قرار رقم 14/4/1987المؤرخ في 80

www.arablegalnet.org: وفرة على الموقع ، مت27/6/1992إبتداءا من تاریخ 

، الصادرة عن الجمعیة العامة 2010قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في عام -3

، 2011، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة 65/22بالقرار رقم 

.www.uncitral.org:متوفرة على الموقع 
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صـــخــلــم

ن في مجال التجارة الدولیة لتسویة نزاعاتھم إلى التحكیم التجاري الدوليویلجأ المتعامل
للخصومة القانونيالنظام أدى إلى إضفاء خصوصیة علىما، اباعتباره قضاء إتفاقی

.تمیز عن الخصومة القضائیةتالتحكیمیة جعلتھا 
بتكریس حریة الأطراف في ،وتظھر ھذه الخصوصیة عبر مراحل الخصومة التحكیمیة

الإتفاق على تنظیم ضوابط إنعقاد خصومة التحكیم التجاري الدولي، بتحدید كیفیة بدایة ھذه 
.الخصومة والقانون الواجب التطبیق فیھا

لضمان سیر خصومة التحكیم والإستمرارتتابعالومتى بدأت الإجراءات فلابد من 
التجاري الدولي، وتحقیقا لذلك تلتزم محكمة التحكیم بمباشرة الفصل في النزاع المعروض 

.ینھي ھذه الخصومةالذي وعلیھا من أجل الوصول إلى إصدار حكم التحكیم

Résume
Les concessionnaires dans le domaine du commerce international

recourir pour le règlement de leurs différends à l'arbitrage
commercial international comme juridiction d’accord, qui a conduit à
donner confidentialité au système juridique de l’instance arbitrale ont
fait distincte de l’instance judiciaire.

La confidentialité et montrer ce à travers les étapes du l’instance
arbitrale, consacrent la liberté des parties de convenir de
l'organisation des contrôles de convoquera du l’instance de l’arbitrage
commercial international, afin de déterminer comment le début de
cette instance et le droit applicable.

Et quand il a commencé les procédures doivent être la séquence
et continuera pour assurer le déroulement du l’instance de l'arbitrage
commercial international, et à cette fin le Tribunal Arbitral est
engagée à l'initiation de tranché du litige pendant devant elle afin
d'accéder à rendue la sentence arbitrale mettre fin à cette instance.
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